
  
  

  
  

  انعكاسات التكنولوجيا الحديثة على الدعوى الجنائية
  "دراسة مقارنة"

  
  إيهاب عبد الغنى عثمان المغربى. د

  مدرس القانون بالمعهد العالى للعلوم الإدارية ببلقاس
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                             مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

٢٦٥٢ 

  انعكاسات التكنولوجيا الحديثة على الدعوى الجنائية
  "دراسة مقارنة"

  لمغربىد. إيهاب عبد الغنى عثمان ا
  ملخص البحث

الة  ف الع ه م ا، ات ج ل ة م ع ال ي حلة ج ل العال في م مع دخ
 ، وت ة على ال ع ء، وال قة في ال ُغ ة ال قل اءات ال لي ع الإج ة إلي ال ائ ال
ة. وق  ائ ع ال اق ال لفة في ن ة ال ي ا ال ج ل ات ال ع أ في الأخ  و

قازداد ل ال عانة ب اجة إلى الاس رونا في  اتت ال اء "ك ار و ة مع ان ج ل ال
ة  ة س ان م اللازم  ٢٠١٩نها ، ف قال م ش إلى آخ الان ة  د ال ال ه

ف ائ  ت اءات ال ى إلى أن  ةم الإج ار، وه ما أف ا الان قاومة ه ع ل ع 
ق اال ةيال اتتغلغل ال افة م اء فى  حللفة إلى  ة س ائ ع ال ال

لالات أو ال ي مفا  قاتالاس ورة ت ه ض ت عل ات. وه ما ت اك أو ال
اد  ة وال ائ ة ال اك اق ال ات، ون ة، وأدلة الاث ح ال د  ق ة لل ي ج

ع  ة،  ل  ائ اءات ال اجهة في الإج ر وال ال اصة  اع الال  هلازماً اج
اوز  ة إلي ما  اق ال ح م اللازم فه ن ة، بل أص فة ال ة في غ وال

رانها.   ج
ر  ا وص ج ل ان تع ال ع ه  ا ال إلى م ت ل ق ه ول
ة فى  ي ا ال ج ل ام ال ه اس اول  ل أول ت ة، وف ائ ع ال امها في ال اس

حل ا م ج ل ام ال ان اس انى إلى ب ل ال ج فى الف ة، وع اك ل ال ة ما ق
ة.  اك حلة ال ة فى م ي   ال

Research Summary: 
As the world entered a new phase of the technology era, the 

criminal justice facility tended to abandon traditional procedures 
that were mired in slowness and relied on routine, and began to 
take into account various modern technology data within the scope 
of the criminal case. the need to use these technological techniques 
increased with the spread of the " Corona " epidemic at the end of 
2019, which threatened humanity by spreading from one person to 
another, so it was necessary to carry out many criminal procedures 
remotely to resist this spread, which led to the penetration of 
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various modern technologies into all stages of the criminal 
case,whether in inferences, investigations,or trials.this resulted in 
the necessity of adopting new concepts of what is the meant by the 
crime scene, evidentiary evidence, the scope of the criminal trial, 
and the principles of attendance and confrontation in criminal 
proceedings, so that it is no longer necessary for the accused and 
the court to meet in the court room, but rather it has become 
necessary to understand the scope of the court beyond its walls.  

Therefore, I divided this research into an introductory section 
entitled defining technology and ways to use it in criminal cases, 
and a first chapter in which I dealt with the use of modern 
technology in the pre– trial stage and in the second chapter I 
returned to explaining the use of modern technology in the trial 
stage.  

  مقدمة
افة  اضح في  ه ال اه أث نا ال اصل في ع جي ال ال ل ر ال كان لل
ات  ع ة م ال ام اعات الإج فادة ال ة، الأم ال أد إلي إس عاص اة ال اف ال م

ة ال ج ل ةال ام ها الإج ة في تأم أن ة )١(ي ائ اع ال اماً على الق ان ل ا  ، ل
ج م ار، وال أد إلي  أن ت ق ات والاس ل إلي ال ف ال  قل ال عها ال ا

اع ع ملاحقة ا ر تل الق اصلق جي ال ل ي وال ر العل ا جعل )٢(ل ، م
ائي  ن ال اك القان ه أن ي روا أنه م ال لفة ق ول ال ع في ال القائ على ال

جي في شقه ا ل ر ال ا ال اً في شقه ه ات وأ ائ والعق ال عل  عي ال ض ل
ة ائ الة ال م الع ا  ائي  ر ت  .الإج ة إلي ص ض اع ال ه الق  ات

ي أض  ع، وال ان ال ها ب ه عل ي ي ة ال ة ال الأساس ا ف إلي ح ة ته ي ج
                                                 

(1)- Kelly Gable: Securing the internet against cyber terrorisom and using 
universal jurisdiction as a deterrent, Derxel University Earle Mack School 
of Law, August 14, 2009, working paper series, P 2. 

ـي ذلـ  -(٢) ة، ومق ا ر ال الاج ر العل وت ر ب م ي ل أح الفقهاء "إن ال ق وفي ذل 
عهـا أج ي ت ة ال سائل العل ع غافلاً ع ال ي ل  م في الع ال ة أن ال ة وأجهـ ـ ة ال هـ

ـاوز  ، بـل قـ ت ـة فـي حقهـ ه ات ال ه وث اق عل م وت ال ع ال ة في ت ة ال اف م
ــ  امها، أن اســ رات القــائ  ســائل قــ ه ال ــ هــ ــاً فــي ت ان راته أح عــه د.قــ فــي ج دور  –ل

ام ة وال ة في حف ال د  –ال ة الع لة الأم العام ال ة  –٢٤م   . ٩ص –٢٠٠٨ل
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، ول تُع الق  ي جي ال ل م ال ق دة  ال ة غ قادرة علي مه ة القائ قل اع ال
ال ح ة، خاصة في م ا ه ال اصةكفالة ه اة ال مة ال ة ال في ح أ )٣(ا . ول 

جي،  ل ر ال ة ال اي أ ع م ن  ائي أن  ن ال ائي م القان ال الإج
ي مفا ج ورة ت ر، وض ا ال ة ه اك ماً  ه ه الآخ مل ج نف د ف ق ة لل ي

ر  ال اصة  اد ال ة وال ائ ة ال اك اق ال ات، ون ة، وأدلة الاث ح ال
فة  ة في غ ه وال اع ال ع لازماً اج ة،  ل  ائ اءات ال اجهة في الإج وال

رانها اوز ج ة إلي ما  اق ال ح م اللازم فه ن ة، بل أص   .ال
سائل ح ق ارت إج  ال ة  ائ ة ال اك ائي وال ق الاب لال وال اءات الاس

عات  ة لل اة العاد ي أصاب ال ة ال ج ل ات ال غ لة، ل ال ة  ة لف قل ال
اء ة علي حٍ س اك ق وال لال وال اءات الاس آخ علي إج ل أو     .انع 

ه اجة إلي ال و ة م شأنها أن ف تأث ال ي ة ح ج ل ر وسائل ت
لي ع  ة إلي ال ائ الة ال ف الع ه م لة، ات اً وسه هام أك ُ از ال عل ان ت
ات  ع أ في الأخ  ، ف وت ة على ال ع ء، وال قة في ال ُغ ة ال قل اءات ال الإج

ع  ة، وق ان ائ ع ال احل ال ة في م ي ا ال ج ل حلة ما ال اءات م ذل على إج
ة  اك ل ال ق(ق حلة ال لال وم حلة الاس ةم اك حلة ال اً م ، وذل )٤() وعلى أ

ا ال ات ه   .على ما س في م صف
 هدف البحث: -

ان و  اب للق فة م ال اولة مع ف على م ق راسة ه ال ه ال ف ه إن ه
ة الإ ث في ال ي ح ات ال غ ا ال ج ل ها على ال م ف ع أساساً ال ي  ة ال ام ج

ة ائ ع ال ا على ال ج ل ه ال ة، وأث ت ه ي    .ال
  

                                                 
او  د. -(٣) ال ال ـي –محمد ج ق ـ ال ة في الع الات ال ة للات ائ ة ال ا  –دراسـة مقارنـة –ال

راه  ان  –رسالة د ق جامعة حل ق ة ال ها. ٤ص  –٢٠٢١ل ع  وما 
ات وال -(٤) ال لُ م الاش احل ل  ه ال ا في ه ج ل ام ال ر الاشارة إلي "أن اس ـأنها، ت ل  ـ

ـة مــ  ي ســائل ال ه ال ام هـ له اســ ـ اءات، ومـا قــ  ه الإجــ ــة هـ ة وأه اسـ اً إلــي ح ـ وذلـ ن
ة، أن  اءات ال ه الإج ة له اك اد ال ع ال أث علي  ي د.ال ـ شـ الـ ف ف ت  –أشـ

وني ائي الال ل ال ل عة الأولي –دراسة مقارنة –ال  .٧ص  –٢٠٢١ –ال
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 منهج البحث: -
قارن،  هج ال ا ال ، أوله ه أساس انه علي م ت في ب ا ال اع اء ه لإث

ام  قارنة م اس عات ال قف ال ض إلي م ة في وم خلاله تع ي ا ال ج ل ال
ة ائ اءات ال اق الإج ص  .ن ل ال ل لي القائ على ت ل هج ال ا ال ه وثان

ها  غاه م اف ال ان ق حقق الأه فة ما إذا  ع ارها ل لة ل أغ ة ذات ال ن القان
مه   .م ع

 إشكالية البحث: -
لاف م قه، واخ اثه ت ا ال ه ح ات ه ال ز إش ائي م م أب قف الفقه ال

لاف  ة ب م ومعارض، واخ ائ اءات ال ال الإج ة في م ي ا ال ج ل ام ال اس
ي ا ال ع ي الآن في ت ا ح ج ل ه ال م ت ه ة، وع ائ عات ال قف ال  .م

ا ا ج ل ام ال اس د  ق اؤلات أولها ما ه ال ة ت ا ال ع ل أثار ه ة ول ي ل
ع  ة فى ال ي ا ال ج ل ام ال ت علي اس ة؟ وهل ي ائ اءات ال ال الإج في م

فاع ة الإخلال  ال ائ ة م  ؟ال ائ ع ال ة على ال ي ا ال ج ل وهل ت ال
ة اك ائي وال ق الاب لال وال حلة الاس ة في م قل اد ال وج على ال  ؟شأنه ال

ائي وهل  ق الاب ال اصة  ة ال قل اد ال ج إعادة ال في ال الأم 
ة؟  ي ا ال ج ل ه ال ر ه ة؟ وما هي ص اك   وال

 خطة البحث: -
ي أثارها، علي ثلاثة  لة ال ة علي الأس اولة للإجا ، في م ا ال ة ه ت خ إرت

ا ر اس ا وص ج ل ل الأول في تع ال اور ي اءات م اق الإج مها في ن
ال دور  ة، وال اك ل ال حلة ما ق ة في م ي ا ال ج ل اني دور ال ة، وال ائ ال
ل  راسة في ف ان ال زع ج ل ت ة. و اك حلة ال ة في م ي ا ال ج ل ال

ه علي ال الآتي ا م ت قه   -:س
ه ام :م ت ر اس ا وص ج ل ةتع ال ائ ع ال   .ها في ال

ل الأول ة :الف اك ل ال حلة ما ق ة في م ي ا ال ج ل   .دور ال
اني ل ال ة :الف اك حلة ال ة في م ي ا ال ج ل  .دور ال
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  مبحث تمهيدي
  تعريف التكنولوجيا وصور استخدامها في الدعوى الجنائية

 تقديم وتقسيم: -
ل  امات ال ع اس اقع ت ةفى ال ائ ع ال ة في ال ي ا ال ب أنه ق  ،ج

ل أول،  له في م ل ي م ا وت ج ل لح ال ة تع م ا ور ب نا م ال وج
ة ي ا ال ج ل ام ال لفة لاس ات ال اني الآل ل ال اول في ال وذل  ،علي أن ن

  -:علي ال الآتي
ل الأول ا :ال ج ل   .تع ال

ل انيال ع  : ال ة في ال ي ا ال ج ل ام ال لفة لاس ات ال الآل
ة ائ  .ال

  المطلب الأول
  تعريف التكنولوجيا

اع حاجاته  ف إش ان به مها الإن ي  ة ال ا تل الأسال الف ج ل ال ق 
ه  د إلي  جي ال ي ل ر ال اته م خلال ال وف ح لفة، وت  ر ال

ي  ة، وته ال الق اق الأع ات في ات ا وث اض ها ح ت عل ة ي ي مه ومهارات ج
ة الأم ال ي  ه القائ ةلل ا لات اج وث م ه ح رة )٥(ت عل أدوات م  ،

ة  ج ل ة ب ة م أسل ادها في ال ال م ع اء واس ر ال ة  قل غ تل ال
ل ة في م و ة ون ائ ائ و ل، وج ائ الق ، وج ، والغ و ال دة،  ع ائ ال ف ال

ها   .الإرهاب، وغ
لاحاً  - ا اص ج ل  :ال

ا عام  ان ان في أل لح  ر لل ه ادر أن أول  ع ال ، ١٩٧٠ق ورد في 
ع " ة، Technoوه م م مق و اعة ي ة الف أو ص نان ي في اللغة ال " وتع

                                                 
ف د. -(٥) ــــ محمد عــــا ــــاع –غ ــــ الاج س عل رة –قــــام ــــة –الاســــ ام فــــة ال ع  –١٩٩٦ –دار ال

  .٢٦٦ص



  "دراسة مقارنة" انعكاسات التكنولوجيا الحديثة على الدعوى الجنائية

  د. إيهاب عبد الغنى عثمان المغربى

 

٢٦٥٧ 

"Logie ي عل ة" وتع فة  .أو ن ع اعة ال ي عل ص ع مع ق ج ع ت ال و
قي اعة أو العل ال ن ال ة في ف ام   .ال

ف  ة، بل ع ل في اللغة الع ا ل لها مقابل أص ج ل ة ت ل ال أن  ي  وج
ا" ( ج ل اً "ت ها ح خ لف ارة )٦()Techonologieب ا  ج ل ة ت ل ن  ا  ، ه

ة تع ل ا :  ج ة ل ل ة، و ق ي ال ي العل :وهي تع   .وهي تع
عامل  ان في ال ب الإن اع أسل ي ت ة ال ق ا هي عل ال ج ل عة، فال مع ال

اته ار ح ع اس   .)٧(وت
  المطلب الثاني

  الآليات المختلفة لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في الدعوى الجنائية
ام ر اس د ص ع ة، أو ما  ت ائ اءات ال ن الإج اق قان ة في ن ي ا ال ج ل ال

ة ة ال ائ اءات ال ن الإج اً قان ي ه ح ام  .ل عل ا الاس ات ه ا ان ب وق 
ع  ل  ي ت ، وال لاً م ال ة ب ا م في ال ان ت ة، ح  ات ل في الآلة ال ي

ت ام ال أ .ذل إلي اس اض  ح ب ة م ا ا الأخ في  ام ه ع اس
ة اك ات ال اب وجل اض الاس ة، وخاصة م   .ال

ع " ة ال ام خاص اثة اس سائل ح ع م أك ال ي  ،"GPSو ق بها ت و
م جهاز  ائ ال  ع ال ة م خلال ت ا ار ال اقع ع الأق ،  GPSال

فة ال عه ومع ل، أو  ت ع الهاتف ال ن ذل ع ت ه، و اج  قع ال ي
هاز ا ال ي بها ه لا ال ي ال ة، أو ح ، أو حق ت ا  .ك ام ه غ أن اس

ة ا ار ال د الأق م وج ل هاز  مال ، وجهاز ال ات لل   . )٨(، وم

                                                 
ازق  د. -(٦) ي ع ال اع –حل رة –عل الاج ة –الاس ام فة ال ع   .٣٩٩ص  –١٩٩٩ –دار ال
ــ د. -(٧) ل دل ــ ــة –ف ق قاتهــا ال عــ ت ة  يــ ــال ال ــا الاعــلام والات ج ل مــة  دار –١ –ت ه

زع اعة وال وال ائ –لل   .١٩ص  –٢٠١٢ –ال
(8)- Scat pace et Al, The Global positioning system Assessing National Policies, 

1995- P 237: 238. 
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ثة  ا ة ال ج ل لة ال س ه ال ع ولا ش أن ه امها في إدارة ال س
ا  امها أ ا  اس ائي،  ق الاب لال أو ال حلة الاس اء في م ة س ائ ال

ف العقابي ع  .ع ال ي ج حلة تع ه ال ار أن ه اع لالات، و ع الاس حلة ج ففي م
ل إل ه ال اق ن في م ، فق  ه مات ع ال ع عل ل إلي مال ص مات ي ال عل

ه ة ع عة، )٩(م ا ه ال ح به ان  هاز في م ك ال ه ذل م ت ج ، مع ما 
ات  ه دون إذن م سل ء إل ان م ال الل ل ما إذا  لة ح وه ما ق ي م

ق هاز في  .ال ا ال ، ووضع ه عة ال ا ق  ة علي ال هة القائ وق تأذن ال
ه. عل ان لا    م

ا ال ف وه امه في ت ة  اس ي ا ال ج ل ر ال رة م ص اً  هاز أ
ضعه في  ه، ب م عل ة ال ب تق ح ه م وج ة، وما تق ة ال ا ة م عق

دة اد أماك م عه م ارت دة، أو م ة م ة زم ل لف هاز  .ال ا ال ف خلال ه
ف ال أك م ت ة ال جال ال لقاه على عاتقه م ُ ل امات ال ه للإل م عل

ل م جان القائ  مه، ودون جه ي ةع ة ال قا اف على ال   . )١٠(على الإش
ف  لة ل س ة  ون ة الال ا ة ال ل هاز في ع ا ال عانة به اً  الاس أ

ه ا ل عل ة، أو ما  ة العقاب س ة خارج ال ة لل ال ة ال لي ت ل االعق ل
ة ون ة الإل ا ه )١١(ال ل إقام قاء في م ال ه  م عل ام ال . و ذل م خلال إل

ن ذل  ة، و ون ة الإل ا ه ع  ال اق ه وم ع ا دة، و م خلال ساعات م
ح ل ة أم لا، وت اه قة  اء  ه، س ضع أداة إرسال في ج ة ب ة الف اح  م ال

                                                 
ؤوف مهــ د. -(٩) ــ الــ ــة –ع ائ اءات ال اعــ العامــة للإجــ ح الق ــة –شــ ــة الع ه ، ٢٠١٩ –دار ال

  .٢٧١ص  –٢٠٢٠
الله محمد ال د. -(١٠) ـة –علي ع ائ اءات ال ة في الإجـ ي ا ال ج ل رسـالة  –دراسـة مقارنـة –دور ال

ق  ق ة ال ل راه  ة -د  .١٤ص  –٢٠٢٣ –جامعة القاه
ــ ســال د. -(١١) ــة –ع ون ــة الإل ا ــ –ال ــة خــارج ال ة لل ــال ــة ال ــ العق ف ــة ل ي  –قــة ح

عة الأولي ة –٢٠٠٠ –ال ة الع ه  . ٢ص  –دار ال
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مان  ان وال داً في ال ج ه م م عل ان ال فة ما إذا  ع ت م  ة م  ا ال
ف أم لا ة علي ال هة القائ دي ع  ال   .ال

يل لل  اً  عانة بها أ ثة  الاس ة ال ج ل ة ال ق ه ال ا أن ه ك
لاً م أن ي ح ال اح ي، ف ا ه الاح ضع ال ن، ي اً في أح ال ا

ه  ة لل قل اسة ال اء ع ال غ ة، وم ث ي الاس ون ة الإل ا له ت ال في م
ة ج ل ة ال ق ه ال ل ه ف ه  م عل امها  .أو ال اً  اس ة أ ق ه ال وه

ة في ال ي ب سل ال حلة وس ي، أو  اج ال يل للإف ة ك ة العقاب س
ي  ق ة عام،  أن  ال ل ي، ح أنه إذا ح علي ش  اج ال والإف
، وثلاثة أخ  ة ثلاثة أشه ون ة الإل ا ، وفي ال ة أشه ة س ة العقاب س في ال

اج ال املةت الإف ه  ع  ل أن ي   .)١٢(ي، ق
ة أخ ت وعلي ج ل ة ت ج تق ، صع آخ ي ن نف ي  ة الف ق ي ب

اع ش أو أك في أماك  ع لاج ئي ال ال ال لة للات ق بها وس و
اع  ة في اج ار ن ال ع ة دول،  ة أو ب ع اء في داخل دولة واح لفة، س م
اعه  ة الآخ وس اف م رؤ ع الأ ة وفعالة ت ج اب رة إ ة  اق ال

ي مع اءات وال إج ة أو  ول ات ال ال ل اء تعل الأم  ق ذاته، س ه في ال
اء، وفي  د وال ه ال ال اع أق ة س ائ اءات ال ار الإج ة ـ و في إ ن ق

ة ع ق ه ال ه ع ه ان ال   . )١٣(الأح

                                                 
(12)- Normandeau (A) Bilan: criminologique de quatre politiques et practiques 

penales americaines contemporaines, R.S.C, 1996- P 333. 
ـ  د. -(١٣) ـ ال ي أح ـة –حات محمد ف ائ ـات ال اك ـة فـي ال ي ـات ال ق ة وال ـفه أ ال ـ ـ  –م

ة ـاد ـة والاق ن ث القان لة ال ر  ق  –م قـ ـة ال رة –ل ـ د  –جامعـة ال ايـل  –٤٩العـ إب
ي د.. ٧٥ص  –٢٠١١ ـة عـ ُعـ –عادل  ائ ـة ال اك ـ وال ق ة  –ال ل ـة تأصـ ل ل دراسـة ت

ة ال  ق ة –video conferenceل ة الع ه   . ٢٠٠٦ –دار ال
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٢٦٦٠ 

اء ة لإج ق ه ال ام ه ات و اس اك ه  )١٤(ال لاً م أن  ال م ف
 ، ده في دولة أخ ه، أو في حالة وج لاً م ه  و اق د ل ه ر ال م ح

ه  اع إل ة والاس اق ال ام  ة ال ج ل ة ال ق ه ال ،  ع  ه ابه واس
ت  ة، وما ي اك اق ال ع ن ة، و ره إلي ال ض ح ف   ، ع ُع

ل ال د  ق اوز علي ذل م تع لل ا  ة، بل ور ران ال اوز ج ة إلي ما 
ولة ة لل ا غ ود ال اوز ال ا  اني لها، ور اص ال ود الاخ   .ح

قل  ة ل ي ة ح ة تق اف أجه ن ت نف ي  ة الف م ل تق ال أنه يل ي  وج
ض  ت وشاشات ع اعات ال ي وس ات الف ام رة  ت وال ض ال ةوع  وش

م ل  ة، ح يل ه الأجه ل ه غ ة ل قات تق عة وت دة وال ة ال الات عال ات
ات  ام اف  ها الأ ج ف ي ي لفة ال ة والأماك ال ه قاعة ال ة ت ق ه ال ه
رة  ه ص ي ت ض وال اشة ع ة  و قاعة ال ع ت رة، و قل ال ي ل ف

ار  اف ال ف أو الأ ة، ال قاعة ال اً  اله شفه أق ة ع ُع حال إدلائه 
ل علي قاعة  فهي لل ي ال قل ال ة ل ت اعات ص و تل الأماك  لاً ع ت ف
ارة  ان اس ة ل ة عال ه الأماك ذات تق الات ب ه ة ات ف ش ة، وت ل ال

ال اع الأق رة وس ض ال ل م ودون  ع ة  فه اعال د )١٥(انق لاً ع وج ، ف
ة  امالأجه ا ال غلة له ة ال ون   .)١٦(الإل
ه ة هي ه ائ ع ال مة في إدارة ال ة ال ي ة ال ج ل ات ال وق  .الآل

عات  ه ال فاوته، وم أوائل ه ر م عات إلي الأخ بها  ع ال ه  ات
ي، وال ن ع الف الي، وال ع الإ ع ال ي وال ع الأم ي وال ل ع ال

ل  ع  .الان ع الإماراتي، وال ي وال ع ال ة، ال عات الع وم ال
ي ن   .ال

                                                 
(14)- Cherardo (C): La video-confrence au service des commissions rogatoirs 

internationalles, petites affiches, 25 Fev 1999- No 41-P 23. 
(15)- Giuseppe (T): Problèms techniques et de cout, petrites affiches, 26 Fev 

1999- No. 41 .  
ي أح ال  د. -(١٦) جع ساب –حات محمد ف   .١٣ص  –م
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عأما  ل  ت ثة إلا في القل ات ال ه الآل أخ به ة، ل  رة م الع ه ج
ة ال ائ اءات ال ن الإج وع قان ان م ادر، ون  ه إلى الأخ ال أ ي  الأخ ب

ر ه ال اقع  ،به ف ال ع أن   ، ة ع ُع ائ ة ال اك فة خاصة فى ال و
ات الإرهاب اك ل م ها في  اسة إل اجة ال لي ال   .)١٧(الع

ة - ون ع الإل ة ال ة ال م تق ائ اءات ال ن الإج وع قان  :م م
ع ال علي ن ي لق سار ال ة "الف ي أدخل تق قارنة ال عات ال هج ال

ة ال  ائ اءات ال ن الإج وع قان ائي، ح أشار م عها الإج " في ت ن نف ك
ة ع ُع ٢٠١٧لعام  اك ق أو ال اءات ال ة ع إلي إج اد ح  ،في مادته ال

اب ام العامة م ال اف إلي الأح ادة علي أن  ه ال ن  ن ه ع م قان ا ال
ن رق  القان ادر  ة ال ائ اءات ال ة  ١٥٠الإج ان "في  ١٩٥٠ل ع ل سادس  ف

اد أرقام  " و ال ة ع ُع اك ق وال اءات ال ل  .٥٧٥إلي  ٥٦٩إج وق خ
ة  ق ء ل ان الل ي م إم ة تق ة سل ة ال ق وال ة ال وع سل ال

ن و  نف ي  ق الف اءات ال ا  ح إج ع و ات ال وف وملا فقاً ل
ة اك    .وال

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
لي القاضــي د. -(١٧) ــ ــة –رامــي م ائ اءات ال ــال الإجــ مــات فــي م عل ــا ال ج ل ــ ت ي  –ت ــ الف

ذجاً  ان ن نف ها.  ٣٤ص  –٢٠١٧ –ك ع جع سـاب –علي ع الله محمد ال د.وما   ١٧ص –م
ها. ع  وما 
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٢٦٦٢ 

  الفصل الأول
  دور التكنولوجيا الحديثة في مرحلة ما قبل المحاكمة

 تقديم وتقسيم: -
ن إن  ي  القان ات ال ق ل ع ال ع ائي، ل   ائي، خاصة في شقه الإج ال

ان ال ، فإذا  ي زها العل ال ائي أف ن ال ات، فإن القان ق ه ال فاد م ه م ق اس
اجهة  ائي في م اء ال ة الإج ر م فاعل فالة أك ق ل إلي  ص اً لل ها أ أ إل ل

م ة وال    .ال
له  م ح ل م ت ال وال ح ة  ة ال م الأجه ة تق ع ال د وق

ابها، و  أن له ضلعاً في ارت هات  لالات، ال ع الاس حلة ج ها م ل عل حلة  ه ال ه
ة ائ ع ال قة علي ت ال حلة سا   .وهي م

تفإذا  خل،  أسف ة العامة في ال ا أ ال ا ت ة، ه ع ج حلة ع وق ه ال ه
ائ ع ال احل ال ة م م ي حلة ج أ م ة العامة ت ا خل ال حلة و ة، وهي م

ائي ق الاب   .)١٨(ال
ة، وما هي  ي ا ال ج ل ام ال ة اس ان ي ع إم أ ال حل ب وفي هات ال

ي  ة ال ج ل لة ال س امها ال ضح ذل في م علي ه ال  ،اس ون
  -:الآتي

لالات :ال الأول ع الاس حلة ج ة في م ي ا ال ج ل ام ال   .اس
اني ام :ال ال ائي اس ق الاب حلة ال ة في م ي ا ال ج ل  .ال

  
  
  

                                                 
الفات،  -(١٨) ح وال اً في ال ام ائي ل إل ق الاب ر الإشارة إلي أن ال ـات وت ا علـي خـلاف ال

ـادة  ـ ال ـاً. فقـ ن ـ وج ق ن ال ها  ي ف ـة علـي أنـه ٦٣ال ائ اءات ال ن الإجـ إذا " مـ قـان
لالات  ــاء علــي الاســ فعهــا ب ة ل ع صــال ح أن الــ ــ الفــات وال اد ال ــة العامــة فــي مــ ا رأت ال

ة.. ة ال ة أمام ال اش ر م ال ه  لف ال ع ت ي ج  ......". ال
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  المبحث الأول
  استخدام التكنولوجيا الحديثة في مرحلة جمع الاستدلالات

 تقديم وتقسيم: -
حلة  عتع م ها لا  ج ة، ول ائ ع ال اء ال ة ال في ب ا لالات ب الاس

احل الإج احلها، رغ أنها تُع أخ ال خل في م ةت ائ ع ال ة في عُ ال  .ائ
اص أو  اء ان علي الأش ف س ار، وال اذ أوام ال والاح خاصة ع ات

ه الأوام .الأماك ل ه اذ م ها – لا  ات ات  –وغ د ت إلا إذا ث وج
ر ذل ة ت ة وج    .كا

ر والقا س لال  ال ع الاس اءات ج ن  أن توج ع ن ا  
ة و لها )١٩(ال ور في م ان ت ، ون  اءات لا تقع ت ح ه الإج ا أن ه  .

لاغات  ل تلقي ال ،ح او مات وال عل ع ال    .وج
ة  ائ ة الق مات ع  ال عل ع ال ة في ج اً لأن ال الأك أه ون

عة د ا ي م ة تق ا ه ال ة، وه ا عة أو ال ا ه، فق ه ال ه  ه أو ال قة لل
حلة  ة في م ي ة ح ج ل لة ت س ة  ا ات ال ام ام  ه اس ان ل إم اؤل ح أث ال
ارة  لات ال ادي العامة، وال ارع وال لالات  ي وضعها في ال ع الاس ج

ق ذا ه ل ضعها على ج ائي ب م رجل ال الق ق لفة، أو أن  فال  .ت اله
ة ج ل قة ت لال  و م الاس ة ت ان ل ام اً ح اؤل أ ا أث ال ان  ،ك ول

ل الآت ا ال في ال ض ه   -:ذل أع
ل الأول امها في  :ال ز اس ة  ي ة ح ج ل لة ت س ة  ا ات ال ام

لالات  ع الاس حلة ج   م
اني ل ال و :ال از ت اً  م ج ج ل لال ت ع الاس  .م ج

  
                                                 

ــائي  -(١٩) ــ الق ر ال ــأم ز ل ــ ــالي  ال وعة، و ــ حلــة أن وســائلها م ه ال ات هــ ــ أنــه مــ ســ ح
وعة فــي  ــ لة م ســ ه ال انــ هــ ــا  ال مــات  عل ل علــي ال ــ ــه مــ ال لة ت ــأ وســ عانة  الاســ

ـان ـل إرادة ال ة أن ت ـفات، شـ ـال ال ـ وان ف ء إلي وسـائل ال ل الل ة ذاتها، م نقـ (ي حـ
ق –٨/١٠/١٩٩٨ ام ال عة أح  .)١٠٢١ص  –ق ١٣٨ –٤٩س  –م
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٢٦٦٤ 

  المطلب الأول
كاميرات المراقبة كوسيلة تكنولوجية حديثة يمكن استخدامها في مرحلة 

  جمع الاستدلالات
 تقديم وتقسيم: -

ة ا ات ال ام ع ال  ض ة   إن ال في م ي ة ح ج ل لة ت س ك
حلة ج ة في م ائ ع ال عانة بها في ال ا الاس ا تق ه ل م لال ي ع الاس

ة: وع الأرع الآت ل إلي الف   -ال
ع الأول ة :الف ا ات ال ام ة ال    .ما
اني ع ال ة :الف ا ات ال ام ام  أن اس لفة  ة ال اهات الفقه   .الات
ال ع ال ة :الف ا ات ال ام ام  ل ال م اس ل ة ال   .ح
ع ال  ة :عالف ا ات ال ام ام  ة ع اس اش ة ال ن لات القان  .ال

  الفرع الأول
  ماهية التصوير بكاميرات المراقبة 

 تقديم: -
ض إلى تع  ع ا أن ن ع عل ة ي ا ات ال ام ة ال  ان ما ل
ات  ام ائ ال  ة، وأخ  خ ا ات ال ام ا تع  ال وأ

ة:ال  قا الهامة الآت ء ال ة وذل فى ض  -ا
: تعريف التصوير:

ً
  أولا

ل  وعة، فه دل قة م ها  ل عل ات فعالة إذا ت ال لة إث ال ه وس
اج ن ون م ات إذا ت ب ع في الاث ق ي  ا ه  .عل ة  ة ثاب ئ ن م رة إما أن ت وال

ئ ن م ة، أو ت ا غ ت ر الف ال في ال ل اال ة م ة ة م ن ف ل ر ال ل
ة ائ   .)٢٠(وال

                                                 
ــه د. -(٢٠) ـــ  ـــائي –ــه أح ــات ال ه فـــي الاث ـــي وأثــ ل العل ل راة  -الـــ ــ ة -رســـالة د  –جامعـــة القـــاه

 .١٠٥ص  -٢٠٠٧
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٢٦٦٥ 

ات  ة في الاث ه ة ال ة م الأدلة العل ا ات ال ام ة م  رة ال وتع ال
ي  ة وال الغة الأه ة  مات ل معل رة م تفاص ه ال ه ه ال إلي ما ت ائي  ال

اقع  قاً ل ث اقتع ت اث وم ات أو آثار وأح   .)٢١(فأو ش
ج  نه ق ن ن،  م والف عة م العل ن  ق الأساس عل وف فه  وال 

ة  ارب عل اربع ت ة  وت ل م في ع ي ت اد ال ي م ال اك الع ة، فه ف
ة  ل ة ورق ال وع مة في ته اد ال اء، فال ال ت إلي عل ال

ن أو العاد وال ل ع ال ل ال ة على الف ال رة ال هار ال ل لإ ج مع الف ي ت اد ال
عة م ذل العل ا فاعلات ال ة وتع على ال ائ اد  ه هي م أضف إلي ذل  .نف

ة  ق ات ال ق اعة آله ال ال ات في ص ت ال م ال اً ق اع أنه حال
ق ه ال ة ال وه ل هل ع ة تُ لة رئ س الأساس ت علي ك ة هي  ق ات ال

ةعل  ون سة الإل اء واله   . )٢٢(م الف
ثانياً: تعريف كاميرات المراقبة ودورها في مرحلة جمع الاستدلالات 

  كوسيلة تكنولوجية حديثة:
ل  قها ال أنها "أداة  ع  ة  ا ات ال ام ع إلي تع  ذه ال

ة  ة أو م رة ثاب "ع  تقعلي ص ي   . )٢٣(ة الف
ن رق  ادة الأولي م القان ة في ال ا ات ال ام ي  ع ال ف ال  ٦١وق ع

ة  ل  ٢٠١٥ل ا هي  ام ي ن علي أن "ال ة ال ا ة ال ات وأجه ام أن ت 
ة" الة الأم ة ال ة وملاح ا ف م رة به ل ال قل وت   .جهاز مع ل

اث وق ان ا ع أح ة  ة الأم ات ال لا ة في ال ا ات ال ام ام  س
اد ع م  ل ق وال سال ة م ول الع امها في ال ، وم ث إزداد اس
ن والامارات ال العامة  .وت ن ال ور قان ل ص ي ق امها في م ح وق ازداد اس

ام  لات العامة اس اتال أوج علي ال ام ه ال ادة  .ه م  ٢٣ح ن ال
                                                 

ان -(٢١) اس سل قافة لل –س ال ف وعلام –ع ال ة ن –دار ال ون س  .٤ص  –ب
ـــف د. -(٢٢) الله ال ـــ ـــي ع فـــل عل ـــائي –ن ـــات ال ـــة فـــي الإث ي ـــة ال ا ة ال ـــة  –دور أجهـــ ـــة الفق ل م

ن  ع ع –والقان ا د ال  .٣١ص  –٢٠١٤مارس  –الع
الله محمد ال د. -(٢٣) جع ساب –علي ع  .٤١ص  –م
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٢٦٦٦ 

ن رق  ة  ١٥١القان اخلها  ٢٠١٩ل ات ب ام ال العامة ب  ام ال ب  علي وج
  .وخارجها

ات  ام ن ي ت  ر في م قان ر الإشارة إلي أنه ل  غ أنه ت
ة في الأماك العامة، وذل على  ا ي ال ن  خلافال ع ال ادة ال في ال

ن رق  ة م القان ان ة  ٦١ال ات و  ٢٠١٥ل ام ة أن ت وت  ا ة ال أجه
ة علي أن " ن،  على الأم ا القان ة م ه ال ادة ال ام ال أح م الإخلال  مع ع

ة بها  ة أم ا ة م ات وأجه ام ل ع إدارتها، ت  آت وال ي ال مال
ال ال لها  غ ةوت فة ت م ن لها غ ة .م، على أن  هة ال وفقاً  –ولل

ة العامة ل ات ال ق اتها  –ل ام أت ب  لي ال ي وم اً م مال م أ أن تل
ة" هة ال دها ال ي ت هة ال ة ال أجه ها  اق ة م    .وأجه

ةوم  ضع في الأماك ناح ي ت ات ال ام ه ال ان ه ج   العامة أخ ي
أخ  قة أو  ه  ائي علي ج عها رجل ال الق ات م ال أن  كام
لة  س ه ال ار أن ه اع مات،  عل ع ال ة وال وج ا ات ال ل ع امه  اء  أث
ك  م ال ي ت ائي ال ة رجال ال الق ا اً في م اه  ة ت ي ة ال ج ل ال

اله  ل أع ة ح انوال ع الأح    .في 
، وت  اده ات علي أج ام ه ال ضع ه ائي ب ام رجال ال الق ح أن 
 ، اله اد في أع ة، وال فا ر  م ال لا ش إلي ق ى  ف ه  ن  م ق ل ما  وت
ل ما  ر  ل أو ت ات ت ام ن، علي أساس أن ال اعاً للقان عله أك ان ا 

ه م أق  ال ر م اع في ام ، وت ه ر م غ ال وأفعال، إلي جان ما 
د ارها تق اع ار،  اذ الق عة ات اه في س ن وت ا للقان ة  ال ع إلي دلائل م

اً  ئ اً وم ت   . )٢٤(ص
ر  ام  الإشارةوت ة واس ل ب رجال ال ة  ا ات ال ام ال  ع إلي أن اس

فاً م ال ة خ ف ة ال ، الق ا او ال ل م ش قل لاً ع ال ة، ف ن اءلة القان

                                                 
ــاه د. -(٢٤) ــ ال ــ ع ــة –أح ــة ال ائ الـــة ال ــ –الع لـــة علــي ال ات ال ــام ـــة  –ال قــع نقا م

ة ام ال   .٤ص  –٣١/١٠/٢٠٢٠ –https://egyls.com –ال
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٢٦٦٧ 

مات  عل ة ال ة ص ات، وتق ل ها ع وال م مقاومة ال اصل إل ي ت ال ال
  .)٢٥(قه

ى ع  انوغ ات  ال ام ن  اً ل عي تلقائ ئي وال اء ت ال ال أنه س
لفة، أو   قاً في الأماك ال عة م ض ة م ا ن ال م ق ائي  ن رجال ال الق

د إلي ذات  ن بها، فإنها تق م ق ي  لفة ال اث ال اً ل الأح امها إراد اس
ة ل  .ال ال م  ي تق قاً  عة م ض ات ال ام قة في ال ون  أر أن ال

، ح  امه ائي علي أج عها رجال ال الق ي  و أك م تل ال اً ت م تلقائ
د إلي  ق ، وه ما ق  وق له ي ت ات ال اس لها إلا في الأوقات وال غ قع ألا ي ت ال

ها ي ي ت اث ال  .ت للأح
  ثالثاً: خصائص التصوير بكاميرات المراقبة:

ي ي بها ع  ي ائ ال ي م ال الع ة  ا ات ال ام ال 
ائي  ال ال امه في ال ها ما يلياس   -:م

د  -١ ق م ة في ت ح ال ها م ان عل ي  الة ال ث ال ل ال على ت ع
ة –(ساعة ، س م، شه ، ي قة) وتارخ مع  .د

٢-  ، ائ اع ال ع أن ف  ائي في  جال ال الق اً ل اع اً م ع ال ع
ة، وال اني لل ل ال ها م خلال ت ل عل ل هاوقامة ال ف ه في ت  . ال سل

اء  -٣ ة الأخ ل علي معال ع ا  ة م ح ال اع شامل ل د ال إلي إن ق
ور  ة أو ي انات لها أه ات أو ب ق م ملاح ه ال غفل ع ا ق  ة  ال

اؤلات ع ال لها  ة،  .ح ح ال رة  الأصل ل ي ال ص ع ح 
ات ق إث ع ما  فإذا أغفل ال ه ج أتي  ر فإن ال  ه الأم ع ه

ه ة دون إغفال شئ م ح ال ه م  .ل عل
  
  

                                                 
(25)- Brett Chapman, Body– Worn cameras: what the evidence tell us, Ms,Nij-

Jorunal,November 14, 2018, published at: http://nij.ojp. Gov./ 
topics/articles/ body-worn-cameras-what-evidence–tells-us. 
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٢٦٦٨ 

  الفرع الثاني
الاتجاهات الفقهية المختلفة بشأن استخدام كاميرات المراقبة في مرحلة جمع 

  الاستدلالات
ائي ف ات ال ة في الاث ا ات ال ام ام  ل اس ه ح ي انق الفقة علي نف

ا يلي لال إلي ثلاثة آراء  ع الاس حلة ج   -:م
: الاتجاة المؤيد للتصوير بكاميرات المراقبة:

ً
  أولا

ة  ا ات ال ام ام ال  ة اس و ل  اة إلي الق ا الات ار ه ا أن ن
ها  ج م ي م ال اداً للع ائي وذل اس ات ال ل للاث ل لال  ع الاس حلة ج في م

  -:يما يل
جال  -١ ز ل ي  ة ال ف سائل ال ع م ال ة  ا ات ال ام أن ال 

اء ال  ب إج ائي، على ألا  ات ال اض الاث اؤه لأغ ائي إج ال الق
ف ع اع ال ع م أن ل ال  .أ ن له ال اء دخ ه أث رة لل قا ص ل أن ي ال م

ة،   س ه ال لارت  له ال ا  ع  .اله ع س دخ
اه في ش  ام ش أو اش ة في حالة  ي ال ت هاز ض م ا ال  ه

ع هاز دون أن  ا ال ه ع  ه اق ، ح ي م  .مع
ة وغ  -٢ ء إلي وسائل تقل اء الل ات ع ل ة  ال ا ات ال ام أن ال 

قة ف ال وعة ل ائ  م هادات والق ال ة  لاً أو وسائل غ م ي م ع ال
ك ع ال فها  ي ت ة ال اق   .ال

اً م  -٣ ان خال ي  ة م اف ال قاً على اق لاً نا ة ُع دل ا ات ال ام ال 
اج ن ات ال ل ع م  ي ال اع أو ما  ة  .ال أو ال ا ح أن ال 

ا ت  ا ل نقل ل ة لها  ى ح لغ أق ه ت ة، وه ائ ة م أدلة ج ل اه الع ال
ة و  اض ال الي م الأم ق ال ة الأم ال ؤ اه شاه ال ل ما ي رك كان ت ال

اث له م الأح ا  ح  .)٢٦(ل

                                                 
اف ع الهاد عاب د. -(٢٦) ائ –ع ال ـالق ـائي  ـات ال عـة الأولـي –دراسـة مقارنـة –الاث دار  –ال

ة ة الع ه ة –ال  .١٩٩١ –القاه
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اً علي أن  -٤ اضات تأس ة اع اجه أ ة  ألا ي ا ات ال ام أن ال 
ن  ألا تالأفعال غ ال م ها ال ت ي ي فاجئ إذا وعة ال ه م عل ال

ه ف أم  .)٢٧(ان
  ثانياُ: الاتجاه المعارض للتصوير بكاميرات المراقبة:

اداً  ة، اس ا ات ال ام ف ال  ل ب اه إلي الق ا الات ار ه ذه أن
ها ما يلي ج م ي م ال   -:للع

ر ال ال -١ أم ز ل ل على أنه لا  ع أو ال أو ال اق ال ائي اس ق
ف  ح إلي  ل ال ان ذل ه ال ي ول  غلقة ح اب ال ور خلف الأب ما ي

قة ة  .ال ل خ ها أن  ت ة وم ف ع ال ل ال ز ول فى س ا لا 
افي غ ت ان خاص ع  ال الف ور في م  .وقائع ت

ات -٢ ص ة خ ا ورة ح هاك ع  ال  ض اص م أ ان ات الأش وح
ها ال ن ر ي في أغل الأح قا تل ال ا وأن ال افي لاس غ ت أخ  .الف و

 نف ال ال 
له علي تفا -٣ رته وش اب أولي ل ي م  ل أوضح م ال الف ص

افي غ ت  .)٢٨(الف
ع  -٤ ة  ا ات ال ام ة أن ال  ئ انات غ ال ي، وأن ال ل رق ة دل ا

سة ل ي –وغ ال ق ل ال ل اً، وم ث لا ي  –أ ال اً ماد ارها ش لا  اع
الفاً  ها م ة وض ق انات ال ه ال عل م تف ه ا  ني، م ها ال القان عل

ن   .للقان
  ثالثاً: الاتجاه المختلط:

ل  اه إلي الق ا الات عة ذه ه ه أورد م ة، ول ا ات ال ام از ال 
ل ع  ل ال ل ى ال ي  ة  ن انات قان ة ض ا ي هي  د، ال و والق م ال

                                                 
ي د. -(٢٧) ـ ــاس ال ـار  ــائي –ع ــات ال ــا فـي الإث ه تي وح ـ ل ال ــ ئـي وال ــ ال  –ال

زعا ي لل وال ة –ل الع ن لام القان ة دار ال عة الأولي –م  .٨٢ص  –٢٠١٧ –ال
في د. -(٢٨) ـائي –حازم محمد ح ـال ال وني ودوره في ال ل الال ل ـة –ال ـة الع ه ة –دار ال  –القـاه

عة الأولي   .  ١٤٠ص  –٢٠١٧ال
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٢٦٧٠ 

ه  ة، وم ه ائ ع ال ات في ال ة في الاث ة علي ح ج ل لة ال س ه ال ه
انات ما يلي   -:ال

ال -١ ان  ة ال ا ة ع م رة واض اتالإعلان   :ام
ة  رة واض ان عام أن ُعل و ة في م ا ات ال ام م   علي م 
ه  ة م أم ا علي ب ن ي  ان، ل ددي علي ال هاً لل ات ت ام ال ه  اق ع م

اً  ة الإذن ض ا ع ذل  ان، و ا ال ه في ه أنه ُ ت  .وعلي عل تام 
ي ل  أن ي ت ة لاك اس ح ب ض ة ب ا ات ال ام ان  ة  م ة وم ات م ف

ها ب م ادة رق ()٢٩(الق ي رق ٤. وق ن ال ن ال ة  ٦١) م القان  ٢٠١٥ل
ه حات إلي أنها م حة أو ل أت بل ب الإشارة في ال ة علي وج ات وأجه ام ة 

ة ة أم ا   .)٣٠(م
ات ال ام  ، ا ال ي م ه ة في و ات ال ل عها ال ي ت ة ال ا

ارات  زارات، وال ل ال اسة م ة ال عة الأم ة والأماك ذات ال أت ال ال
ام ن  ، ح ي اس ددي علي تل الأماك ة ال ا ها ل ارات ون ات الق وم

ام  د  ضح وج ات ت ، ودون وضع لاف ل علي إذن م ة دون ال ا ات، ال
ة العامة، ولا  ل وعاً لل ة م ا ات ال ام ة  اس اث ب ل الأح ن ت ورغ ذل 

ة ص اء على ال في ال ة م وضع  .ل اع اخل ه وزارة ال م  ، ما تق ال ذل م
ارج  الف وال ور وض ال ة ال ة ح ا ارع ل ق وال ات في ال ام ة و أجه

ا ن، وم ة م ع القان ل ات مع م ام ام ال ي ل تعارض اس ة الأم العام، ح
اً لل ، وذل تغل ه الأماك اج به اصةت ة ال ل ة العامة علي ال   .)٣١(ل

  

                                                 
ة د. -(٢٩) ــ خ ح ــ ســف ال ــة الأمــاك العامــة و  –ي ا هــا م اب ها و وع ــ ي م ــ ات الف ــام اصــة  ال

ة صـــ ـــ فـــي ال ـــي ال هـــا عل ـــة –وتأث ث الأم ـــ ـــة ال ل ر  ـــ ـــ فهـــ  –ـــ م ل ـــة ال ل
ة ل  –الأم ث ال راسات وال د  –٢٨م ال  .١٩٨ص  –٢٠١٩ –٧٣الع

ادة  -(٣٠) اً ال ه أ ن الق رق  ٤وه ما ن عل ة  ٩م القان  .٢٠١١ل
ــ عــام د. -(٣١) اء ح رة –أســ ــ ــ فــي ال ه علــي ال ــة وأثــ ا ات ال ــام ام  ث  –اســ ــ لــة ال م

ة اد ة والاق ن رة –القان ق جامعة ال ق ة ال د  –ل  .٥٢٥ص  –٢٠٢٢مارس  ٧٩الع
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٢٦٧١ 

ان عام -٢ ن ال ق وقع في م  :أن 
اً  اً أو ثاب ان ال م اء  انة ت س ه ال ن  .وه   أن 

ات ام ه  ال  ل م ه ل ال ل ن ال ي  ان عام ح ة ق ج في م ا ال
ل  ة، وغ ذل ُ ائ ع ال ات في ال ة في الاث ن ة قان ة له  ج ل لة ال س ال

اصة للآخإ  اة ال اء على ال   .)٣٢(ع
قابل  اد  ان ارت اء  ر س ه ل ال اده م ق ان  ارت ل م ان العام ه  وال

خأ ان ال اء  غ مقابل وس هو  اً  ق أم غ م اً  اص )٣٣(ل م ان ال . أما ال
ه حائ ع  ان ي ل م ه  ن ق  ة القان ا ج ح ة ت ص   .)٣٤(ة 

ال -٣ ائي  ور إذن ق  :ص
اء ال  ل إج ائي ق ل علي إذن ق ورة ال أ ض ا ال ار ه ل أن ت

ة لل ا ات ال ع ام ات في ال ل إث ل ل  ي ُق ة ح ال ل  ه وه م
ة ائ عل ب ش  .ال ي ت الات ال ع لازماً فق في ال ا ال  غ أن ه

ع  د ال امل ال يه اصة، وذل علي خلاف ال ال اته ال اق ح مع في ن
ضي العارمة،  ات العامة، والف ا ل حالات الاض ا كله، م ور ه ح لاداعي ل

  .الإذن
اف س  ورة ت اه ض ا الات ل ه ا ت اء الك ر إج ل ي قي ومق . )٣٥(م

ان ض  اته و ض ص اد وخ ة الأف ة ح ا ازنة ب ح ان ال ل ي ض و

                                                 
ــ  -(٣٢) ـ أن ـ د.لل ــ ح ــ –ــة أح مــة ال اصــة (ح ــاة ال مـة ال ــة فــي ح ائ ــة ال ا  –ال

ـــاص ي ال ـــ مـــة ال ـــة –ح رة) دراســـة مقارن ـــ مـــة ال راه  –ح ـــ ة –رســـالة د ـــاه ـــة  –جامعـــة الق ل
ق  ق   .٥٤٩ص  –٢٠٠٧ –ال

شة د. -(٣٣) ائي –محمد أم فلاح ال ات ال رة في الاث ت وال ة ال و راة  –م ـة  –رسالة د ل
ق  ق  .٢٢٦ص  –٢٠٠٩ –جامعة ع ش –ال

ســي د. -(٣٤) ــي م اءات ســ –عــلاء ز ن الإجــ ــائي فــي قــان ــ الق ر ال ــة العامــة ومــأم ا ات ال ل
ة ائ ة –ال ن ارات القان مي للإص عة الأولي –ال الق ة  –ال  .٢٧٥ص  –٢٠١٤س

(35)- Robert C. power, Technology and The fourth Amendment: A proposed 
formulation for visual searches, Journal of Criminal Law and Criminology. 
Vol. 80- USA– 1990– P 113. 
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٢٦٧٢ 

ا  ج ل سائل ال اً ل ن م عل م القان ة العامة، وه ما  ل ل ال ائ م ق ال
ات العوم اً مع م   .اك

 رأينا الخاص: -
ار  ة، واع ا ات ال ام از ال  أن ج ل بها  ي ق لاثة ال ه الآراء ال إزاء ه
از  ا ن  ة، فإن ائ ع ال ات في ال ة في الاث ن ة قان ها له  ل م ل ال ل ال

لا ع الاس حلة ج ة في م ج ل لة ال س ه ال ام ه ع اس ها ب ورة إحا ل، مع ض
ة على و في ال ي ت د ال انات والق ها،   أن  ال ل م ل ال ل ال

لة على  س ل رف تل ال ق امه، لأنه ل م ال ار أح اء فى إص ه الق ع عل
جي  ل ر ال اف لل ل إج اد، لأن ذل  اصة للأف اة ال ار أنها ت ال إع

اه ال نا ال ه في ع   .ن
  الفرع الثالث

  حجية الدليل المتحصل من كاميرات المراقبة فى الدعوى الجنائية
ات  ة خاصة فى الاث أه ى  ة ت ا ات ال ام لة م  رة ال لاش أن ال
راً  ها ق فى عل ة ت ة  ة عل رة م  ه ال ع  ا ت اً ل ة، ن ائ ع ال فى ال

اً م ال اناً ف ، فهى تُع ل ات الأخ ها م وسائل الإث اف فى غ ة ق لا ت
اع وه ما  ة م ال أو ال ان خال ى  ة م اف ال عاً على اق لاً قا ودل

اج ن ة ال ل ه ع   .ل عل
ه الع في  ص ال إلى ما  أن ت ة  ا ات ال ام ة ال  داد أه وت

سة ال ة ع اس ام العام ب ف ال ة  ة ال ل ل ال ه م ق ان العام  رص
ه  ف ل أن  ص  للف ة ال ل ة م ع ف ان أن ت ة الإن اك ا، وما  ل ام ال

ن أك دقه ل  ة الف اس ف ب   .بل أن ال
ي  أن ت  ة ال ض ة وال امل الف عة م الع اك م ث فى غ أن ه

رة ة ال ة .ح امل الف ه الع عل ف ناح ى ت امل ال ق بها تل الع ، فإنه 
ل م  ه  اد  ، ال ي ة ال ل ع ل القائ  ع ة  ت رة وال ى لل ان الف ال
ت  ا أع ة ل ح جاه ى ت رة ح ال ة  اش ة أو غ م اش اً له صلة م لاً ف مارس ع

ل اء فى ع عها وما م أجله س هارها أو  ها وا ة ت ل رة أم فى ع قا ال ة ال
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أ  إلى ذل م ي م شأن ال ع وال ها ال ع لة ل اخلة ال ة ال ات الف ل الع
ة  ث فى ح ال، أن ي ل الإه ، م اج، أو غ ع ن ة ال ل ل ع ان، م اً  ها ع ف

ة فى ا ن ها القان ها  فق رة، و ة، ح أنه م تل ال ائ ع ال ات فى ال لاث
ة ائ ع ال ل فی ال ل ها  ق رة ل ل على نف ال ل ال أما ع  .ال

ة، ض امل ال ها  الع رة وأث عي لل ض ان ال ال عل  ي ت ق بها تل ال فإنه 
ق ة ال ه سل ض ال ت إل اح الغ ه .في إ رة ت ة ال ار أو ذل أن ح

مة م أجله ق ض ال ع ع الغ ة في ال ا رة غ  ان ال عف إذا    . ت
ي اً  ال وج عها  أ ض ات تأتي م م رة في الإث ة ال قام أن  ا ال فى ه

اتها اد إث اقعة ال ال ه  ة ل  .وم علاق ت ج ذل أن ت ش وه ي
ا ع ارت ه وه ي فاراً  ا أن ت ش م الأمام ل  .بهاك

أ العام وهى  ي أثارت ال ة ال ه ا ال ا لف، ح أنه فى إح الق ه م ال ك
زان ع  ها س ى عل ل ال ا وم م على فى ق لع إب ام  ه ه ة ال ق

ى أدان ة وال ة ال ي ارت فى دولة الإمارات الع ار ت وال ة ال ها م  ف
ة فى  عق ها ال ل ة  ات القاه ا ه ا ٢١/٥/٢٠٠٩ج ا ال ه ر وال عل ل

ام ها )٣٦(الإع ق ي ال ر ال ا ال ه م ض ى ق ات ال ان م ب أدلة الاث ، و
ق ق  ة ال مال في إمارة دبي، إلا أن م ج ال احة و ق ال ة فى ف ا ات ال كام

اب نق ال ة أس ها  .لع ت إل ي اس ر ال اب أن إح ال ان م ب الأس و
مال فى  ج ال ة فى ب ق ل ة في ال وال ات القاه ا ة ج ل تُ  ٢٨/٧/٢٠٠٨م

ها غ م ت ه على ال ه معال ه ول ت   .وجه ال
د ال أن  أ حال م الأح ل أنه لا   ا الق ا س  اً  على وجه  وه

ة  ة مع م ن ةالع لاف  لل اً لإخ ات ن لاً في الإث ارها دل اع رة  ة لل ن القان
رة تع ع  أن ال ل  ، إلا أنه  الق رة إلى أخ رة م ص ع ال ض م

 ، ث فعلاً دون زادة أو نق ا ح قله  ل دقة وت عها  ض ها  وذلم جع إلى  ي

                                                 
ق  -(٣٦) ــــة بــــ ول ال ــــ ــــ  ق ق ال ــــة الــــ ــــ م ــــ ح ة  ١٠٦٤٤أن ــــ رخ فــــي  –ق ٧٩ل ــــ ال

ن ٤/٣/٢٠١٠ ة الان ر علي ش ة. –م ن الع الة والقان قع دار الع   م
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٢٦٧٤ 

ي م شأ ة ال ة م العال رة إلى درجة عال ة لل ن ة القان ع ال نها أن ت
اث ق في نقل الأح ة وال ض   .)٣٧(ال

  الفرع الرابع
  المشكلات القانونية الناشئة عن استخدام كاميرات المراقبة

ع  ى وج ق ة فى ال وال ا ات ال ام ع بها  ى ت ة ال ال رغ الأه
ات ال ف وث مات، و عل اقع ال امها في ال اني، إلا أن اس ف على ال ع ة وال

ي م ال ه إثارة الع ت عل لى ت هاالع لة م ي م الأس ح الع ، هل )٣٨(لات و
ازل؟  ال اص  ة ال ا ات ال ام ل  لاع على ت ائى الإ ر ال الق أم د ل

ة حا ا ات ال ام ل  ع ال أو ال ة؟ وهل  ال ل  لة م حالات ال
ة؟ وهل  ص اء على ال في ال ه الاع ت عل ة ي ا ات ال ام ال  ع وهل اس

اص ف على الأش ة لل ا ات ال ام اد إلى    ؟ز الاس
ة لة  فه س ة  ا ات ال ام ام  ل اس ت ح ي أث لات الأرعة ال ال

ها ف ة ن عل ي ة ح ج ل ةت قا الهامة الآت    -:ى ال
: سلطة مأمور الضبط القضائى فى الاطلاع على كاميرات المراقبة 

ً
أولا

  الخاصة بالمنازل:
ث فى  ضع  عق  اصة ب ازل ال اب الأماك وال م أص ق ان أن  الأح

ة  ار فى خل ل تل الأس اول ت ة م  ا ازله ل ار م ة على أس ا ات م كام
ل إ خ اصةلل ازل ال ه ال ل أو فى  .لى ه ا ال ة أمام ه ت ج ث وأن ت وق ت

الة هل  ه ال ث، ففى ه ل ما ح ات ق س ام ه ال ن ه ال ت عة ال ارع، و ال
غ  اصة وتف ازل ال ه الأماك وال ل إلى ه خ ائي ال جال ال الق ز ل

قة ال ل وح ف على تفاص ق لات لل ةال ت    ؟ة ال

                                                 
ف د. -(٣٧) الله ال فل علي ع جع ساب –ن   . ١٦ص  -م
ــ  -(٣٨) ع أن ضــ ا ال ل هــ ــ حــ ــام د.لل ــام محمد غ ال  –غ ع ة عــ اســ اشــ ــة ال ن لات القان ــ ال

اصــة ــة فــي الأمــاك العامــة وال ا ات ال ق  –دراســة مقارنــة –كــام قــ ــة ال ل لــة  ر  ــ ــ م
ي –جامعة ال ل ال العل ل  –م د  –٤٥ال ة  –٤الع   .٢٠٢١س
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ز  أماك عامة،   لة إذا تعل الأم  اد ذ ب تُ إلى أنه لا م
ق  غها م جان جهات ال ات، وتف ام ه ال ف على ه ائى ال جال ال الق ل

ة ائ ع ال ل فى ال ل اث  ات الأح فادة بها في م ح أن الأماك العامة  .للاس
لها  لاء رجال ز دخ ةغ ت وم ب ه ل ه رجال ال  ال العامة وم

ائى ادة  .الق م ال ما أل ن رق  ٢٣بل أنه ع ة  ١٥١م القان أن  ٢٠١٩ل
الة  ة ال ا ف إلى م ان ته ات  ام ال العامة ب ال ال العامة فى م ال ال

ال العامة أو فى الأم ه ال اء فى ه ة س ها ل الأم اك العامة، فال وال ف
لال ال الاس ل م أع ا ه ع ة، ون ة ال ضاً لل   .ه تع

ادة  أن ن ال ا ال اصة، وفى ه ازل ال ال ق إذا تعل الأم  لة ت ول ال
اءات  ٤٥ ن الإج ةم قان ائ ل فى على أن " ال خ ة العامة ال ل جال ال ز ل لا 

ل م ة م أ م اع ل ال ن أو فى حالة  ة فى القان ال ال ن إلا فى الأح
" ه ذل ق أو ما شا اخل أو فى حالة ال أو الغ   .)٣٩(ال

ه  وم اصة إلا فى ه ازل ال ل ال ز دخ ا ال لا  احة ه قاً ل ث فإنه 
الات فق لا غ ة "ال ق ال ة ال ازل. وق ق م ل ال ان و  –دخ ن 

ن، وفي غ حالة  ة في القان ال ال ة العامة في غ الأح ل راً علي رجال ال م
، إلا أن  ق وال ي الغ اخل وحال ة م ال اع هل ال د  ه ة ل ت ال الأخ الأح

ادة  ل ال في ال ها  ٤٥علي س ة، بل أضاف ال إل ائ اءات ال ن الإج م قان
ها تعقما شابهها م الأ ورة، وم ب ام حالة ال ن أساسها  ي  ال ال ه ح  ال

ه" ف أم ال عل   . )٤٠(ل

                                                 
ــادة  -(٣٩) ــ ال ــا ن ة  ٥٨ك ــ ــ ل ر ال ســ ا  ٢٠١٤مـــ ال ــا عـــ مــة، و ــازل ح علـــي أن "لل

ــأم  هــا إلا  ــ عل هــا أو ال اق ــها ولا م لهــا ولا تف ز دخ ــ غاثة، لا  ــ أو الاســ حــالات ال
ن،  ــة فــي القــان ال ال لــه فــي الأحــ ــه، وذلــ  ض م ــ والغــ ق ــان وال د ال ــ  ، ــ ــائي مُ ق

ـي يـ ة ال ال لاعهـ علـي  و ـها، و لهـا أو تف ـ دخ ـازل ع ـه مـ فـي ال ـ ت هـا، و عل
أن".  ا ال ادر في ه   الأم ال

ق –٦/٣/١٩٨٢نقــــ  -(٤٠) ــــة الــــ ــــام م عــــة أح ، نقــــ ٣٠٥ص  –٦٣رقــــ  –٣٣س  –م
ق ٣١/٣/١٩٥٩ ة ال ام م عة أح  .٣٩١ص  –٨٧رق  –١٠س  –م
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٢٦٧٦ 

ل رجال ال  ورة ل دخ اد إلي حالة ال ا ن أنه لا  الاس غ أن
لات  ر وت اصة م ص ات ال ام ج علي ال اصة وض ما ي ازل ال ائي ال الق

فاء حالة ورة وذل لان ات خاصة فإنها  .ال ام ه ال اً لأن ه أضف إلي ذل أنه ن
ان عام ث في م ا ح ع خاصة ول عامة م   .ق ت علي مقا

ر، ه نق اء عل ات خاصة ق  و ام د  ائي وج ر ال الق أم أنه إذا تلاح ل
ة وض ال ات ال قة وث ف ال لات تف في  ر وت اه، ت علي ص

ل  عاً  ف ئي م ضه علي القاضي ال ع لال و ه ت م اس ع عل فإنه ي
اقعة  قة ال ف ح ن له دور في  ها و ج عل ل ما ي غ  ات، وتف ام ه ال ض ه

أنها لالات  ات والاس ي تُ ال ر قائ فق في حالة رف  .ال ا ال وه
ه  لاع علي ه أن الإ ها صاح ال لاع عل اصة، أما إذا واف علي الإ ات ال ام ال

لة لات فلا م ر وت ها م ص غ ما عل    .وتف
ثانياً: مدي اعتبار التصوير أو التسجيل بكاميرات المراقبة حالة من 

  حالات التلبس بالجريمة:
ة ب  ا ات ال ام م  ة، وتق ة مع ث وأن تقع ج لي ق  اقع الع في ال
ة في  ا ات ال ام اد إلى  ز الاس ة، فهل  ه ال ح ه ل م ل تفاص ل  وت
ائى  ر ال الق ل مأم ة، وم ث ت اف ل م أن حالة ال ل  الة للق ه ال ه
اء  ة فى اع ا ات ال ام اد إلى  ؟ وهل  الاس ل الة ال رة ل ق ات ال ل ال

اد ال اد في اق ادة ال للأف ة العامة وفقاً لل ل ن  ٣٧ه إلى أح رجال ال م قان
ة ائ اءات ال    ؟الإج

ادة  ع ال ق ن في ال ر أن ال اح ذل نق ة على إج ٣٠لإ ائ اءات ج
له " ق ل  ةال هةٍ  ابها ب ابها أو عق ارت اً بها حال ارت ل ة م ن ال  .ت

اً بها ل ة م ها وتع ال ت ه م ي عل ع ال اح إذا ات ه العامة مع ال ع ، أو ت
عة  ة أو أم ق ق حاملاً آلات أو أسل عها ب ع وق ها  ت عها، أو إذا وج م إث وق
ه فى  ت  ها، أو إذا وج ها على أنه فاعل أو ش ف ل م اء أخ  أو أوراق أو أش

ق آثار أو علامات  ا ال   ". تف ذله
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. و  ل ال ل على س رة ق ن على حالات ال ادة ال ه ال ن ه ل ت
ه  ائى ال على ال ر ال الق أم الات جاز ل ه ال ت حالة م ه اف فإذا ت

ه ائى ال على  .وتف ر ال الق أم ز ل اؤل ع هل  وم ث ثار ال
ا ات ال ام اداً إلى  ه اس ه وتف    ؟ةال

ح  ه على م ة و ل صغ ل  ر وت ب وت ة لا ت ا ات ال ام لاش أن 
ا  ة على ه ض الإجا و، فى مع ، وم ث ق ي ه ها ال ن ق ارت اث  الأح

ائى  ر ال الق أم اؤل، أنه  ل ة في حالة تل و ال ع ال ارس أن 
ن م ال ها القان ى ن عل اته ال اً على أنه م سل ه، تاس ه وتف  على ال

ر  جي، ومع ت ل ر ال اشى مع ال ى ي ل ل م حالات ال اللازم ت مفه
ر  اس مأم ة حاسة م ح أ ن  ة ق  ائ خاصة وأن ض ال اب ال عة ارت س

اعال الق ة وال ؤ ى ال ها حاس قة لا )٤١(ائي، وم ل . ول فى ال  ال
ر  ، أن  مأم ل و حالة ال ل إلى أن م ب ش م الق جع ع ل، و ا الق به
، بل لاب وأن  ها له ع  الغ فى رواي ه، فلا  ف ة ب ائى ال ال الق
ة  د قال م ا ال وع، وفى ه اء م اء على إج اسه و اسة م ح ها ه  عاي

" ق ق أن ... أنه  .ال ات ال ع سل ائى  ر ال الق أم ل ل ى ُ ل
ن  فى أن  ، فلا  ل ة، وهى فى حالة م حالات ال ه ال ف ن ق شاه ب

أ ا ر ق تلقى ن أم ه"ال ة ع شاه وا ل ع  ال   . )٤٢(ل
                                                 

ل أن  -(٤١) ل ال ـة –، رحاب ع سالع سال د.ح ائ اءات ال ن الإجـ ح قـان ج فـي شـ  –ال
ء الأول اعة –ال قاء لل ي د.، ١٤١ص  –٢٠٢٠ –دار الأص ـ ـ ح د ن ـ ن  –م ح قـان شـ

ح  ـ ة، ت ـ لات ال عـ ث ال ة وفقاً لأحـ ائ اءات ال ار د.الإج ـ ـ ال زـة ع لـ الأول –ف  –ال
ادســة عــة ال ــة  -ال ه ــةدار ال ور د.، ٤٥٣ص  –٢٠١٩ –الع ــي ســ ــ ف ســ فــي  –أح ال

ة ائ اءات ال ن الإج اب الأول -قان ة –ال عـة العاشـ ة –ال ـة القـاه ـة الع ه  –٢٠١٦ –دار ال
ؤوف مهــــ د.، ٧٢٢ص  ــــ الــــ ــــة –ع ائ اءات ال اعــــ العامــــة للإجــــ ح الق جــــع ســــاب –شــــ  –م
    .٣٤١ص

Bouloc (B): Procèdure pènale, 24. emedition, 2014, Dalloz P 407. 
في د. -(٤٢) ــــــ د م ــــــ د م ــــــ ــــــة –م ائ اءات ال ن الإجــــــ ح قــــــان ــــــ –١٩٨٨ –شــــــ  –دون دار ن

  .٢٣٤ص



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                             مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

٢٦٧٨ 

ر ال  ق مأم ج أن ي ل ت أن "حالة ال ق  ة ال ا ق م ك
ائ ه ع ذل الق غ اسه، ولا  إح ح ه أو إدراكها  ف تها ب اه ة  ام ال ى م 

ه  الة ق ان ا أن تل ال ال د،  ه قل ع ال ة أو ال وا أها ع  ال لقى ن أن ي
احى آثار  ها"ب ل عل ى ت اه ال ة وال   .)٤٣(ال

أها ع ال لقى ن ى إدراكها أن ي غ ارة (لا  ه ولاش أن  اً ما ت ل أ  ( غ
ر ال  ة إلى مأم ورها نقل ال لات، ف ر أو ت ة م ص ا ات ال كام

ه ف ها ب ر ة أو ي ا الأخ ال عاي ه ائي، وم ث ل  غ ذل  .الق ل  والق
ل  ا الق . وه ل ال ى وردت على س ل ال الات ال ل ل سع غ مق ى إلى ت ف

ه أ ائى ي ر ال الق أم ح ل ى تُ ة ال ائ ات الاس ل ورة ح ال اً ض
ارات  ه اع ي، وعلى ال ال تق ق ل و اق معق ل فى ن اداً إلى حالة ال اس

ة العامة ل   . )٤٤(ال
ا  ة وفقا ل اً م آثار ال ع أث ات  ام ل ال أن ت أو ت ل  ح الق ولا 

ا ه ال ه فى ه ٣٠دة ن عل ت  ة، "إذا وج ائ اءات ج ق آثار أو علامات إج ا ال
ر  ."تف ذل ها مأم ها أو أدر ه العلامات ق عاي ض أن ه ف ل  ا الق ح أن ه

ة لات فه نقل لل ه ال ه، أما ما ورد فى ه ف ى  .ال ب ع و على ذل ال
ارت اف  ق ل ت فى الاع ة ال ائى أن م ر ال الق ة أمام مأم اب ال

ل ام حالة ال لاً ع  ن  .ب ع ان ال ال أنه "إذا  ق  ة ال ح ق م
ه  ه جل و إل ع ر ال ه ال ازه ل اع وح اف ال د اع ه ق اق على أن م

از  ا الإح ائى أم ه ر ال الق ى إلى عل مأم ع إذ ن ازه،  له تف وح
اسة  ها  ه أو أدر ف ة ب ام ال ق م  ى ق ت ع ل على ال ام دل ، دون  اع ال
ار  أد معه اع ا لا ي عها، م اته ع وق ئ ب اً م آثارها يُ اسه أو شاه أث م ح

ادة  ال اً  ه ح ل ال اع في حالة م حالات ال ت إلى ال  ٣٠ال ال
ن رق م قان القان ل  ع ة، ال ائ اءات ال ة  ٣٧ن الإج ز ١٩٧٢س ان  ، فإنه ما 

                                                 
ق –١٠/١١/١٩٨٣نق  -(٤٣) ام ال عة أح   .٩٤٠ص  –١٨٧رق  –٤٣س  –م
ة –١٥/١١/١٩٤٣نق  -(٤٤) ن اع القان عة الق   . ٣٣٣ص  –٦ج  –م
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فاء حالة م الة، لان ه ال اع فى ه ر أن ُ تف ال ر ال أم  حالات لل
ناً" ة قان ال ل    .)٤٥(ال

ادة  ه ال د ما ن عل اؤل  ار ذات ال ن الإج  ۳۷وق ي اءات م قان
ة ال ائ ها ي ن على أن "ال ز ف ة  ة أو ج ا اً  ل انى م ل م شاه ال ل

ة  ل ب رجل م رجال ال ه إلى أق ل ى، أن  ا ناً ال الاح العامة دون قان
ه اج إلى أم    ."اح

ادة  ع ال فى ال ه ال أن ما ن عل ار  اً ق ي اؤل أ  ٣٨بل ونف ال
ي نإ ة ال ائ اءات ج ى  على أن "ج ل بها ال ح ال ة العامة في ال ل جال ال ل

ر  ر م مأم ب مأم ه إلى أق ل ه و وا ال ، أن  ال ها  ز ال ف
ل بها  ائ الأخ ال ا فى ال ائي، وله ذل أ فة ال الق اذا ل ُ مع

ه ة ال   ."ش
ها الف ل عل ي  الات ال ه ال عفه ، ال اً لها ع قة ال ، ت اد ض ال

ى )٤٦(ال اء، ح ة فى حالة تل اب م دوماً ض ال ل ع  ، ن أن ال
اب ة، وال ل ه ال ا ال أو ه ة ه اش ة العامة م ل جال ال اد أو ل ى للأف ا  -ي

ا ة لا ُع حالة م ح -أسلف اب ال ارت ات  ام ل ال لأن ت وه ما  .الات ال
اداً إلى ا ال اس ة أو ه ل ه ال ة ه اش ة م ان م إم ه ع ت عل لات.  ي ال

اوز تل  ات ت ة العامة، سل ل اد ورجال ال اء الأف أضف إلى ذل أنه لا  إع
ر ال  ة مأم م أح ا ع ا أوض ائی، فإذا  ر ال الق أم ح ل ى ت ال

ائي فى ات د ما ورد فى الق اداً إلى م ه، اس ه وتف اءات ال على ال اذ إج
اد  ض ال ع ة لل ال اب أولى  ن م  ا  لات، فإن ه ة م ت ا ات ال كام

اد ة العامة والأف ل   .م جان رجال ال
                                                 

ق –٩/١١/١٩٨٣نقــــ  -(٤٥) ــــ ــــام ال عــــة أح ض د.. ٩٣٤ص  –٣٤س  –م ض محمد عــــ  –عــــ
ـــة ائ اءات ال ن الإجـــ ـــاد العامـــة فـــي قـــان ـــة –ال ام عـــات ال رة  –دار ال  –٢٠١٢الإســـ

  .٣٢٤ص
ق –٢١/١٠/١٩٩٠نق  -(٤٦) ـة الـ ـام م عـة أح . نقـ ٩٢٢ص  –١٦١رقـ  –٤١س  –م

ق –١٢/٤/١٩٩٠ ة ال ام م عة أح   .٦٢٥ص  –١٠٧رق  –٤١س  –م
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٢٦٨٠ 

اد  عى، إذا أُر الاع يل ت اج إلى تع فاً على ما س فإن الأم  وع
ر ب  ح مأم ة، وت ال ل حالة تل  ارها ت اع ة  ا ات ال ام لات  وت

ة  ل اد، ورجال ال ى للأف ه، وتع ه وتف ة ال على ال ائى سل ال الق
، ح  ات فى حالة تل ام ه ال ي ت ه ال اد لل ض ال ع ة ال العامة، سل

الى لا ت ضع ال ص على ال   . ذلأن ال
ه  ار ه ة اع ان ان م إم ع الق ه  ل ما ن عل غ م ذل الق ولا 
ارها  ه، فاع ع ها إلى ش  ة ونـ اب ال ل على ارت ة دل ا لات،  ال
ة في حالة  عل ال ها ت ى ت هات ال ي لات والف أن ال ل  ل شئ، والق دل

.   تل شيء آخ
ادة  ي رق  ١٠رق ح أن ال ن ال ة  ٦١م القان ت  ٢٠١٥ل ق اع

ة، ول حالة م حالات  اب ال ل على ارت ة دل ا ة  ا ات ال ام لات  ال
ل، فإنها ل في حاجة إلى  ة دل ا لات  ا إلى أن تل ال ه ا ان ال ، و ل ال

ائى، وأن ال ات ال ة الاث أ ح ء م قة - ه فى حاجة إلى نن فى ض  - ح
ا ام لة ع  لات ال ار ال له اع ة حالة م حالات ال ا   .)٤٧(ت ال

  
  

                                                 
ــأن " -(٤٧) ق  ــة الــ ــ م ة واســعة فقــ ق ــل ــة  ائ ــائل ال ن قــ أمــ القاضــي فــي ال إن القــان

ار  ـ ومقـ ه ف علـي علاقـة ال قـ تهـا. وال م ث ائ أو عـ ـ ت ال ي ث ل تق املة في س ة  وح
قه ل  ار م  ه،  ا ات علي م اب الاث ح له  اله بها، فف ف  ات صلاً إلي ال اه م ما ي

ــه  ــ إل ــا ت أخــ  انــه،  ــ وج ــ  ــل ع ة مــ  ــ ــات ال ة الإث ن قــ ــ قــة، و عــ ال
لــ  ــة، بــل لــه م ائ مع قــ ــائه  شــ فــي ق ــأن  م  ــ ملــ ــه، غ تــاح إل ح مــا لا ت ــ تــه و عق

ـل  ـة فـي  ل ل تـه ال هـا، ووزن ق ـه م ض عل ي مـا ُعـ ة في تق فاد مـ وقـائع ال ـ ا  ـ حالـة ح
ـ  هـا ولا رق ـاً إل د ه م ـ ل  ها ومـ أ سـ ها أنـي وجـ ـ قـة ي ـه ال غ وفهـا.  كل دعـ و
ـات،  اعـ الاث ـائي ق ن ال ـه القـان ا هـ الأصـل الـ أقـام عل ه، هـ ه وحـ ـ ضـ ه فـي ذلـ غ عل

ة، وما ت ائ عة الأفعال ال مه  ل ا ت ة ل ائ ن م ة ل ب معا ة العامة، م وج ل ه ال ق
ــ نقــ  . أن ــل بــ ئــة  ــة ١٢/٦/١٩٣٩كــل جــان وت ن اعــ القان عــة الق الــ –م لــ ال  –ال

  .  ٥٧٥ص 
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  ثالثاً: انعکاس استعمال كاميرات المراقبة على حرمة الحياة الخاصة: 
نة  قى م ان، ولا ب أن ت ان الإن ة م  ة غال اصة  اة ال مة ال ل ح تُ

، لأن ال ان لات ه، فالإن ان اء على ان ، واع امة ال اراً ل ل إه اس بها 
ا  اج دائ ى ت ة، وال ه ال ائ ة، وخ ات ة ال اع ة، وم اره ال ه له أس ع

قاء ارة وال ها و لها الاس ف اخ    .إلى م
ل  ا ق تغلغل فى  ج ل ها أن ال ض نف ي ف قة ال ى غ أن ال شيء، ح

ان اة الإن قة ب ما ه عام وخاص فى ح ف ح م غ ال ال ح  .أص ح أص
ى ان ذ ة  ا ع أرض ال  ل ال  ى ال ي إدارته م خلال الهاتف  -ح

ود الفاصلة ب ما  ا ق ألغ ال ج ل أن ال ل  ة،   الق امج مع وع ب
مة اة خاصة ذات ح ع داخلاً ع ح ة لها ، و ما  ا اة العامة، لاح   . )٤٨(فى ال

مة  أك على ح ة على ال ض ان ال ة والق ول اث ال ص ال وزاء ذل فق ح
ان اصة للإن اة ال ادة رق  .ال ة ن ال ول ة ال اح ى  ١٢ف ال م الإعلان العال

ان ن ق الإن ق ع على أن "ل خل ال ز ال اصةلا  ان ال اة الإن أو  ،في فى ح
ه  ع لات ت س ه ل ز تع ا لا  اسلاته،  ه أو م ته أو م ن أس فى ش

ن م ه القان ل ش ال فی أن  فه، ول ه وش خل أو ه ا ال ل ه  م
لات ادة  ."ال اً ال ه أ ولى لل ١٧وه ما ن عل ة م العه ال ن ق ال ق

ل ق ة  اس خل ها "وال ني لل فى، أو غ قان ان على ن تع ز تع أ إن لا 
ة  ن لات غ قان اسلاته ولا لأ ح ه أو م ته أو ب ن أس اته، أو ش ص في خ
خل أو  ا ال ن م ه ه القان ل ش أن  فه، وأن م ح  ه أو ش ع ت س

اس"  .ال
ت ع ة أنها ق أك ول ص ال ه ال ح م ه اصة، وم ث ي اة ال مة ال لى ح

رة غ  ة  ا ات ال ام ة  اس ع ب ة أو ال ا اع أ ش لل ز اخ لا 
اصة اته ال مة ح هاكاً ل ه، وان ص اء على خ ل اع ة، لأن ذل ُ ن    .قان

                                                 
او  د. -(٤٨) ال ال جع ساب –محمد ج   .٥١ص  –م
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٢٦٨٢ 

ادة  ة، ن ال اخل عات ال س  ٥٧وعلى صع ال  ٢٠١٤ر ال لعام م ال
نة لا تى أن "ت عل مة وهى م اصة ح اة ال . ولا ش أن م أه )٤٩(..".ال

ي رة وال ة ال فى ال ا اصة ح اة ال ة ال ا ر ح    .ص
اصة  اة ال مة ال هاك ح ة ع ان ائ ة ال ل ع ال ال ر ال ا ق ك

ة ا ات ال ام ة  اس ادة  .ب ن العق ٣٠٩ح ن ال ر م قان ات على أن م
اصة  اة ال مة ال ل م اع على ح ة  ة لا ت على س ال م عاق  "
ناً، أو  ح بها قان ال ال ة فى غ الأح أن ارت أح الأفعال الآت ، وذل  ا لل

ه. ى عل  غ رضاء ال
ادثات   - أ عه م ان ن اً  ة أ ل أو نقل ع  جهاز م الأجه ع أو س ق ال اس

ن ج ف ل ان خاص أو ع  ال  .ت في م
ان خاص  - ب رة ش فى م عه ص ان ن اً  ة أ هاز م الأجه ق أو نقل   .ال

ادة  اً ن ال ال  ٣٠٩وأ عاق  ات على أن " ن العق ر (أ) م قان م
لاً  اً م لاً أو م ة ت ل ول فى غ علان ع كل م أذاع أو سهل إذاعة أو اس

ه  أن". عل غ رضاء صاح ال ان  قة، أو  ا ادة ال ال ة  ق ال   إح ال
ل اصة، و اة ال مة ال ع ال ق أك على ح ا أن ال ها،  ي ل ان وص

اس بها از ال م ج ك ال وشأنه في )٥٠(وع ى أن ن ة تع ص . لأن ال
اصة  اته ال م ال على ح ر وهى ع عة م ال الاته أو م له أو ات فى م

م ن وقائع م شأنها أن ت  ه، وع عة خاصة  م ن وقائع ذات  اسلاته، وع م
ه اص ش ع ع ل الآخ  ع اره، وألا  فه واع   .)٥١(ش

                                                 
ة في  -(٤٩) س ة ال ال ر  ة م رة م الع ه ر ج د  –١٨/١/٢٠١٤دس ر "أ". ٣الع   م
ور د. -(٥٠) ي س جع ساب -أح ف   . ٩٦٤ص  -م
ح د. -(٥١) ي محمد ع ال اصـة –م ـالات ال مـة الات ة لل في ح ائ ة ال ا  –دراسـة مقارنـة –ال

راه  ة –رسالة د ق جامعة القاه ق ة ال ها.  ٥٢ص  –٢٠١٨ –ل عـ عـاني د.ومـا   –محمد راشـ الق
ـــ مـــة الات ـــ فـــي ح ـــة لل ائ ـــة ال ا ةال ـــ ـــ  –الات ال ن ال ـــان ـــ الق ـــة ب دراســـة مقارن

ــة ان الأج عــ القــ ــة –والإمــاراتي و ان عــة ال ــ –ال اعــة وال ح لل ومــا  ٩ص –٢٠١٥ –الفــ
ها.    ع
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عات  ةوق سل ال اة  الع مة ال أك على ح ع ال فى ال ل ال م
از ا م ج ها وع ان اصة، وص ن ال اق القان ها خارج ن اق اس بها أو م ح  .ل

ادة  اوز  ٣٣٣ن ال ة لا ت ال م عاق  ات الق على أن " ن العق م قان
ل   ، إح هات العق ة آلاف رال، أو  ى لا ت ع ع امة ال الغ ، و س

غ رضائه فى غ  اد  اصة للأف اة ال مة ال ح م اع على ح ال ال الأح
ناً، وذ ة "بها قان اب أح الأفعال الآت ارت ل أو  -٣....... .-٢........... .-١ل  س

عه ان ن اً  ان خاص ع  جهاز أ ت فى م ادثات ج ق أو نقل  -٤ .نقل م ال
عه". ان ن ا  ان خاص، ع  جهاز أ اد في م د أو أف ي لف ع ف راً أو مقا  ص

ات عاق ب : و ل م قة  ا ة ال ها في الفق ص عل ات ال    -العق
ا  -١ ان عام ع  جهاز أ اد في م د أو أف ي لف ع ف راً أو مقا ق أو نقل ص ال

ه امها فى الاساءة أو ال ق اس عه،    .كان ن
ا  -٢ ادث ع  جهاز أ ف فى ال اب أو ال ي لل ع ف ق أو نقل مقا ال

ناً كان ن ح بها قان ال ال   .عه، فى غ الأح
ل،  ل على ت ال أو ال ع الق ق ع ا ال أن ال ح م ه ي

ه ى عل اص دون رضاء ال ان ال ا  في ال قل ل بل ن على ت  .أو ال
ام ذل فى  انى اس ان ق ال ان عام، إذا  ل فى م ر أو ال قا ال ال

ف ا اب وال ي لل ع الف ر ومقا قا ال لاً ع ت ال . ف ه لاساءة وال
ناً  ح بها قان ال ال ادث فى غ الأح   . فى ال

ادة رق  ي رق  ١٤وق ن ال ن ال ة  ٦١م القان أن ت  ٢٠١٥ل
م الإخلال ة على أن "مع ع ة الأم ا ة ال ات وأجه ام ة أش  وت  أ عق

ات ولا تقل ع س  اوز خ س ة لا ت ال م عاق  ن آخ  ها قان ي عل
اح هات  ار أو  ة آلاف دي ار ولا ت على ع امة لا تقل ع ألفي دي غ و
رة  اج ص قا أو اس ال الغ وذل  ه  الاساءة أو ال اً  ل م قام ع  ، العق

ي ع ف ة أو مق ا ة ال ات، وأجه ام ال ال ع اس ها  لات، أو ن  أو أك م ال
ص ة ال ن.......... الأم ا القان ها فى ه   ."عل



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                             مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537- 0758(  
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ي م  ع الف ر أو مقا اج ال قا أو اس ي م ال ع ال ل جعل ال و
اة  مة ال اء على ح ة م شأنها الاع ها ج ة أو ن ا ات ال اصةكام    .ال

ة على  ا ات ال ام ق  انات،  ه ال ا أنه ورغ ه ا ن م جان غ أن
ن ال فى  ث وأن  ، إلا أن ق  له دون ت افة دخ اح لل ان العام ال ال
ا أنه  ه،  لا فاجئ أو ت ل ق ال ل ال ج، م قف م ض إلى م ع ان عام و م

ق ر ال و م الأم ال م ق ي ان عام أن ه ان وه فى م ع الإن ة أن  ة لل
ادة  ر، وفقاً لل س فله ال قل ال  ة ال ال فى ح ل  ة، فلا ش أن ذل ُ ا  ٦٢ي

ر ال لعام  س ة  ٢٠١٤م ال قل والإقامة واله ة ال ي ن على أن "ح وال
لة ف   .....".م

ة ه ال ان ه نا -إلا أنه ون  ارات  -م وجهة ن رة، إلا أن اع و م ت
ة ائ الإرهاب ، خاصة ال ائ ا ال ء م ها فى ض جع عل اس  .الأم ت ح أن إح

ه اب ج ل ارت اً ق عله ُف  ه، س ا ات ت ام اك  أن ه   .ال 
من  ٣٥رابعا: کاميرات المراقبة والتحفظ على الأشخاص فى ضوء المادة 

  ون الإجراءات الجنائية: قان
ادة  ع ال فى ال ة على  ٣٥/١ع أن ن ال ائ اءات ال ن الإج م قان

ة  ة أو ج ا ل  ه فى حالة ال ائى في ال على ال ر ال الق ة مأم سل
ادة  ر في ال ، ق ة ت على ثلاثة أشه ال م ها  ن  ٣٥/٢معاق عل م قان

اءات ال ة أو الإج ا اب ج إرت ة على اتهام ش  ا ت دلائل  أنه إذا وج ة  ائ
ر  أم ف، جاز ل ة والع الق ة  ل جال ال ي أو مقاومة ل قة أو ن أو تع ش ة س ج
ة ان  ا راً م ال ل ف ة، وأن  اس ة ال ف اءات ال ائي أنه ي الإج ال الق

ه ال عل اً"  ر أم   .......".ت
ة م وق ا ات ال ام ل  ار ال أو ال ل هل  اع اؤل ح  ثار ال

ة  ف اءات ال اذ الإج ائى ال فى ات ر ال الق أم ى ل ى تع ة ال ا لائل ال ال
ة العامة ا ه م ال ل ال عل    ؟و

اء اذ الإج ائى فى ات ر ال الق أم ي م ل ة ال ل ر أن ال ق ات م ال
ة العامة ت ا ه م ال ل إلقاء ال عل ه و ة ض ال ف ارات  ال إلى اع
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ة ائ ورة الإج ا ال أو تل )٥٢(ال اداً إلى ه ز اس ا ن أنه  ل فإن ، ول
اً  ن الأم ل  ة العامة،  ا ة ال ا ة، وم ف اءات ال اذ الإج لات ات ال

وف، ع ى ال ع ور أم م  ال ه إلى ح ص ف عل ه وال ق ال اولة ل ا م ون
ة قاضى  ة العامة ت رقا ا ي ال ق ع ل له س أن الأم  ارنا  ة العامة، مع إق ا ال

ع ض    .ال
  المطلب الثاني

  مدي جواز تدوین محضر الاستدلال تكنولوجياً 
ة على أسا اك اد على ال ان لا ش أنه لا  الاع ة مها  ه الأخ س أن ه

ا  فى م ض أو ي ها ق  اب، بل أن صاح عف والإض ضة دوماً لل تها عُ ق
مات ه هلاك ما معه م أدلة ومعل ت عل اءات  .ي و الإج أ ت ات م ل  ل

لالات أو  ع الاس حلة ج اء تعل الأم  الة، س ة للع ل الأساس ة، م الأص ائ ال
ق الا ةال اك ائى أو ال ي  .ب حلة ال ل لل احل تُ ه ال حلة م ه ل م وأن 

قة على إقامة  لالات، رغ أنها سا ع الاس حلة ج ة م ه القاع ج ع ه ها، ولا  تل
ة ائ ع ال    .ال

ادة  ، وفقا لل لالات في م ع الاس حلة ج و م ع ال ت وق أوج ال
ن الإج  ٢٤/٢ ع م قان ي ن على أن " أن ت ج ة ال ائ اءات ال

ه  ، يُ  ه ه م قع عل ائي في م م رو ال الق م بها مأم ق ي  اءات ال الإج
م،  اض زادة على ما تق ل تل ال له، و أن ت ان ح اء وم اذ الإج وق ات

اض إلى ال سل ال ا، وت ع ي س اء ال د وال ه ع ال ة العات مة مع الأوراق ا
ه اء ال    ."والأش

اءات  و إج ورة ت ع ال فى ض ل ال ع الإماراتى م وق سل ال
ادة  . ح ن ال لال في م ة على أن م قا ٣٦الاس ائ اءات ال ن الإج ن

اض " ائى فى م ر ال الق م بها مأم ق ى  اءات ال ع الإج و أن ت ج

                                                 
ي د. -(٥٢) ــ ــ ح د ن ــ ــة –م ائ اءات ال ن الإجــ ح قــان جــع ســاب –شــ ــ  د.، ٤٨٩ص  –م ع

ان ع رم اءات  –ال ن الإج اد قان ةم ائ ة –ال ة الع ه   . ٨٦ص  –١٩٨٥ –دار ال
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٢٦٨٦ 

ل  لها، و أن تـ ان ح اءات، وم اذ الإج ه ي بها وق ات ها م قع عل م
سل  ا، وت ل ي س اء ال د وال ه ه وال ع ال م ت اض زادة على ما تق تل ال

ة العا ا اض إلى ال ةال اء ال   ."مة مع الأوراق والأش
ب فى ت  ج غة ال ل ص ع ع ق اس ة ورغ أن ال ، إلا أن م  ال

اع  ام م الق ا الإل ت ه الفة، ح اع ان لها وجهة ن م ة  ق ال ال
لان، وم ث لا ت على  ها ال الف ت على م ى لاي ة، ال ة أو الإرشاد ال
ق  ة ال أتى أمام سل ه أن  اً، و ر م ائي، إن ل  ر ال الق مأم

ا ة والاب اك عهئى أو ال د ما رآه أو س اله  أق   . )٥٣(لى 
اد  اء على الاع ام الق ت أح ات ل ن ح ت اء م ا الق ا أن ه وفى رأي
رت  ي ص ارات ال الق اد  لالات، بل والاع ع الاس حلة ج اردة في م مات ال عل ال

ها أمام ول ع ى ول ت الع حلة، ح ه ال ه فى ه ة م ال ة أو ال ا ف  .ال
ة ب  ل ال ا ت ائى، ور ر ال الق ة مأم اد إلى ذاك ر أن ي الإس ي
هائى.  ائى أو ال ق الاب مات، و الإدلاء بها أمام جهات ال عل ل على ال ال
ائى، وه ما  ر ال الق م بها مأم ق ي  ال ال مات والأع عل ة ال خاصة مع 

ةي اد الق ون أف اء، أو أنه لا ي ه الأ ن على ه ابه ي ما ي اس  ه أنه ع
ر  ل أن  ق . أضف إلى ذل أنه م غ ال ه ي أقل ارات ال ى أرقام ال ولا ح
ازاً على  له اع ه أو تف م ال على ش أو تف ة العامة إذناً  ا ع ال

لى به ه ي مات شف ائي.معل ر ال الق ه مأم  ا إل
ادة  اداً إلى ن ال م  ٢٤وم ث فإنه اس ة ال يل ائ اءات ال ن الإج م قان

ة   ي ة ح ج ل قة ت ه  و ل هل  ت اؤل ح ر ال ، ي و ال ت
اً  ة أ ا قال إلى ال ل ما  ة ت ان عة، مع إم ة وم ئ قة م لاً  ن م

ةو  مات    ؟قة أوت
، فإذا  ع ذل اك ما  اء، أنه ل ه قات الق ص وت العة ال و م م ي

ر ال الق ر أنه لا ت على مأم اء ق ق ر كان الق ائي، إن ه ل 

                                                 
ق –١٠/١١/١٩٨١نق  -(٥٣) ة ال ام م عة أح   .٨٤٣ص  –٣٢س  –م
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اء ان )٥٤(م اب ى ول  قة، ح أ  و ال  اب أولى ُ ت ، فإنه م 
ل ام ال اس ا ذل  ج ل ء إلى ال ا ي أنه  الل ة، بل أنه م ي ا ال ج

، أنه لا  ر ذل ق لالات ودون حاجة إلى ن  ع الاس حلة ج و م ة فى ت ي ال
م ه  ق ائي،  أن  ر ال الق ات لل مع مأم اك  ن ه  أن 

ه، ه اب اب لة فى  ه وس أ ع     .)٥٥(أو 
ة ل، صف ة  الق ي ة ال ج ل سائل ال ء إلى ال ع م الل اك ما  أنه ل ه

ل  عة. بل وم ال ت ة وم ئ قة م لال  ع الاس و م ج ل
قع  ب، ي ات إلى ن م ل الأص ة ت ام تق ها، واس م حلة ب ه ال اءات ه إج

ة  أك على ص ائى لل ر ال الق ه مأم هعل   .ما ورد 
ادة رق  ضع فى الإمارات، فإن ال ة لل ال زار رق  ١٠و ار ال ة  ٢٥٩م الق ل

ال  ٢٠١٩ ة والات ون سائل الإل ام ال اس قاضى  ائي ل ال ل الإج ل أن ال
ن  اً، فإنه لاب وأن  ون ة إل اك ق وال اض ال و م ، ق أجازت ت ع ُع

اسذل جائ  قة ال اب أولی  لالات م  ع الاس حلة ج    .فى م
  المبحث الثانى

  استخدام التكنولوجيا الحديثة فى مرحلة التحقيق الابتدائى
  تقديم وتقسيم:  -

اجه  ة ت ي ة ج ن اع قان ة إلى إرساء ق ائ الة ال ف الع ه م ة ات فى الآونة الأخ
ل ر ال ها ال ى أسف ع لات ال ات ال ع جى الهائل، وذل م خلال الأخ 

ا ج ل ، و  ال ائ ف ع ال ة في ال ي ، دون إخلال ال ه اك ها وم ت ملاحقة م
ة ائ مة ال اف ال ه م أ ه أو غ ق ال ق ق     .في نف ال

                                                 
ة  -(٥٤) ــائ ة الق ــ ر ال ر مــأم ــ جــ أن  ــان ي ن ون  ــأن " القــان ق  ــة الــ ــ م ــ ق ح

ــة، إلا أن إ ا ر ال ــ ــل ح اءات ق ع مــ إجــ ــه فــي الــ ــل مــا ُ اً  ــ ــة ذلــ لــ إلا م ا
ر م  لان إذا ل  ه، فلا  ل وح س ض ت الع عـة  –٣/١١/١٩٥٨نق (لغ م

ق ة ال ام م   .)٨٦٦ص  –٩س  –أح
ق –٣/٣/١٩٥٢نق  -(٥٥) ة ال ام م عة أح   .٧٥٨ص  –٣س  –م
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٢٦٨٨ 

ع  ئى ال ال ال ة الات ام تق س م خلال اس ل مل لى ذل  وق ت
ي ن  الف رونا  video Conferenceنف ة  ق وق دفع جائ ال ال فى م
اع  ٢٠١٩عام  اب ال اً ل ف ع ت ئي ال ال ال ة الات ال تق ع إلي اس

قة  عاو  ل في ال قاضي للف اءات ال ف ت إج ه ل، و اعي في الع الاج
ق أو ال اءات ال إج ام  ال ح  ي ت ة ال ي سائل ح ال ال ع اس ة ع ُع  اك

ع ي لل الة والأم ال قاً للع اف، ت قل الأ رة دون ت ة ال ج ل   .ال
ع  احل ال حلة الأولى م م ائى تع ال ق الاب حلة ال ان م ا  غ أنه ل

ا ان ال ق ما إذا  اءات اللازمة لل ع الإج ها ت  ة، وف ائ ة قعة ال ت ال
مه ة م ع ل ج ل )٥٦(ت ع الأدلة م ف إلى ج اءات يه ه الإج ع م ه . فإن ال

ها الآخ  ع اء، و اب ال ، وان ف اب، وال ة، والاس عاي د، وال ه اع ال س
ار وال  ل أوام ال أو ال والاح ه م ف على ال ف إلى ال يه

ى ا   .الاح
ع م ه اه ولا ش أن  ق ال دها علي الأقل في ال اءات لا   ه الإج

 ، ال ع ُع ئي أو الات ال ال ة الات الأح تق ة أو  ي ا ال ج ل ال ال ع اس
ها  ة وم ي ا ال ج ل ه ال ام ه دها اس اءات   اك إج وعلى ع ذل ه

ى، اذ  ا اب وال الاح د، والاس ه اع ال ال س ة الات ها إلى تق ء ف  الل
ى ر ال لاً م ال له ع ُع ب ى أو م ع   .)٥٧(أو ال لل ال

ا  ج ل ام ال ة لاس قات تقل ج ت ة، ي ج ل لة ال س ه ال ولى جان ه
ا ال ق ان ه ة، فإن  ة واللاسل ل الات ال ة الات ا ها م ة، ولعل أه ي  ال

ا ج ل ام لل اً إلا أنه اس ل  .ن ا ال فى م ان دراسة ه زع ج ل ت و
ا يلی   -:ک

                                                 
(٥٦)-  ، ــ ــ أن ــاقي د.لل ــ ال ــل ع علقــة  –ج ائ ال ــ ــة لل ائ انــ الإج نــال ــة  –الإن ه دار ال

ــة ــام رســ د.، ٢٠٠٢ –الع ــة –ه مات عل ائ ال ــ ــة لل ائ انــ الإج ــة –ال ــة الع ه  –دار ال
لال د.، ١٩٩٤ ض  ـة  –أح ع ـة الع ل ائـي فـي ال ـام الإج قارنـة، وال ـة ال ائ اءات ال الإج

ة د ع ة –ال ة الع ه ها. ٢٨٠ص  –١٩٩٠ –دار ال ع   وما 
(57)- Bouloc (B) L’acte d’instrution, the paris, 1995. Fani, l’acte d’instruction, 

Melanges Hugueney– paris 1964. 
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ل الأول ونى :ال ائى الإل ق الاب لة فى ال س ال ع ُع  ة الات   .تق
اني ل ال ة  :ال ة واللاسل ل الات ال ة الات ا ا فى م ج ل ال ال ع اس

ل ما ي  .ور فى أماك خاصةوت
  المطلب الأول

عد كوسيلة فى التحقيق الابتدائى الإلكترونى
ُ
  تقنية الاتصال عن ب

  تقسیم: تقدیم و -
ة، وضع لها  ي ة ح ج ل لة ت س ع  ئى ال ال ال ة الات ال تق ع ان اس ل
ق  ة لل اد الأساس ص على ال فاع وال ق ال ة حق ا انات اللازمة ل ال

ع الآتا ل إلى الف ا ال ا نق ه ، فإن قل ائي ال   - :لاب
ونى ائي الإل ق الاب لة في ال س ال ع ُع  ة الات ع الأول: تع تق   .الف

اني ع ال وني :الف ائي الإل ق الاب انات ال اءات وض    .إج
  الفرع الأول 
عد كوسيلة في 

ُ
  التحقيق الابتدائي الإلكترونىتعریف تقنية الاتصال عن ب

حلة  ال ع ُع م ة الات ع أو تق ئى ال ال ال ة الات ام تق ل اس ق ش
فادة م  ة في الاس ع ال ل  ة،  ائ اءات ال ر الإج احل ت ة م م ي ج

ا ة فى م ي ة ال ج ل ات ال ع ةال ائ الة ال ف الع ه  .)٥٨(لات ت م وه
ه ال اج ال ، وت ان مع ائي فى م ق الإب اج جهة ال ض ت ة تف ج ل ة ال ق

، أو في  ان آخ ه في م ل ع ني وال ال ال عى  د وال ه ه وال أو ال
دة، وفى  ع ول م عة ل ن تا ولة، وق ت ه الأماك داخل ال ن ه ، وق ت أماك أخ

ة لاب وأ الة الأخ ه ال ولة، ح لا ه ه ال ة فى ه ع هات ال ن ي ال مع ال
ة دون ال م ق ه ال ق ع  ه اءات ال اء م إج اذ إج ر ات ع ي

ولة ه ال ة فى ه ات ال ل   . )٥٩(ال

                                                 
(58)- Tokson, Mathew ـj, Virtual confirontation: is video conference testimony 

by an unviable witness constriutinal? (June 11, 2007) university of Chicago 
Law Review, Vol, 74, No 4, 2007, P 1581. 

(59)- Bilon (J.L) L'informatisee a' La decision Judiciare, R.I.D.C. 1990, P 855. 
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٢٦٩٠ 

أنه ال ع ُع  ة الات ف تق ع ب ش أو أك رغ ا "م ث تع ال  ات
افة، أما م ا ةُع ال اح فها على أنها " ل ة  تع قل الف ال تفاعلى ي ام ات ن

ا اص فى م ت الأش رة وص ق ص ق في نف ال ن أو أك في ذات ال
ع الآخ م الفق)٦٠(الفعلي" ا ذه ال أنها ".  ة  ق اء ة إلى تع تل ال إج

ع  اف ال ة لأ ائ ة والإج ن ات القان ل ة وف ال اك ة ال قى اله ة  ت ائ ال
ه اء، وذل م خلال ر ار الق ها ب ة في مق ائ ال الق ا ع وسائل الات

ة ون   .)٦١(الإل
اد رق  ن الات قان م  س ادة الأولى م ال ع الإماراتى فى ال ف ال ا ع  ٥ك

ة  أنها  ٢٠١٧ل ال ع ُع  ة الات ع أو تق ئى وال ال ال ة الإت ادثة تق "م
ع ع وسائل  ه ال ع اش مع  اصل ال ال ف أو أك  ة ب  ئ عة وم م

رع ُع ق ال ة ل ي ال ال   .الات
ات  ة العامة فى جل وجاً ع القاع وني خ ائي الإل ق الاب ل ُع ال و

ه وا ص ال  ، افی واح اق جغ ي ت في ن ق ال د أال ه ه م ل و غ
مة اف ال  . )٦٢(أ

ارها  اع ا  أصل عام، ون ة  ق ه ال أ إلى ه عات لا تل ال أن ال ي  وج
ة اج الة ال ق الع ة في ت الات، ر ع ال لة لازمة فى  فا  ،وس ة في ال أو ر

د أو ال ه ال اصة  الة ال اعاة ال ة فى م اعي، أو ر ل والأم الاج ى على ال

                                                 
(60)- Jerom Bossan: La visioconfèrence dans Le Procès pènal: un outil a’ 

maitriser, Revue de science criminelle et de droit pènal comparè, No 4, 
October December 2011, Dalloz, P 802. 

فع د. -(٦١) ــ ــة خالــ ال ــال عــ ُعــ –محمد شــلال العــاني، حل ــة الات ام تق اســ ائي  ــ ــ الاب ق  –ال
ــة ن م القان ــارقة للعلــ لــة جامعــة ال ة –م ــ ــة ال لــ  –الإمــارات الع د  –١٧ال ــ  –٢العــ د

  ١٧٢ص  –٢٠٢٠
ـــ ســـال د. -(٦٢) ـــة –ع ائ ـــائل ال ـــة فـــي ال ول ة ال ـــائ ـــة الق ـــة –الإنا ـــة الع ه ة –دار ال  –القـــاه

  .١٧٥ص  –٢٠١٢
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ائ الاع ة م ج ان ج ا ل  ة  ت ة ال اصة لل عة ال ، أو لل ه اء عل
ة ة إرهاب ض أو ج   . )٦٣(على الع

  الفرع الثاني
  إجراءات وضمانات التحقيق الابتدائي الإلكتروني

، ما ه إلا  ق ع ُع ه ال ل عل ونى، أو ما  ائى الإل ق الاب إن ال
رة م افة  ص ع  ة، وم ث ي ائ ع ال قل فى ال ائى ال ق الاب ر ال ص

ه  ه ه ج ال ما ت عة ال ها  اف عل قل و ائى ال ق الاب رة لل ق انات ال ال
ثة ة ال ج ل ة ال ق ق  .ال لى ال ى ت ة العامة هى ال ا ح أن ال
ن قاضي ال ونى، وق  ادت الإل ه وفقاً لل ا ها ان ز ف ي  الات ال ق في ال

فا  ٦٥-٦٤ ائى، وال ق الاب و ال ا  ت ة،  ائ اءات ال ن الإج م قان
ادة  ائه (ال ة فى حالة إف ه مع تق عق اءات  ٧٥-٧٣على س ن الإج م قان

ة) ائ   .ال
ق ائى غ أن ال ونى الاب لاً  -الإل ا س ف اف  -ع ورة ت ج ض ي

ها، س اف ع ت ى ي ة ال انات الإضا عة م ال ة أو م ن انات قان ان ض اء 
ة انات مايلی:. )٦٤(ف ه ال   -وم ه
ة -١ اولة ع ال ات ال مات وال عل ف ال   :ت

ائ ق الاب ال ع ُع فى ال ة الات ق ت ب ي أخ عات ال فل ال ف ت ى ب
مات م  عل ة ال ا ان ح ها ل اف اءات اللازم ت سائل والأدوات والإج ة لل ق ة ال ا ال
اولة  ات ال ات وال ع ف ال ة، ت ق ة ال ا ر ال ار، ولعل م أه ص الأخ

ة هة ال إذن م ال اولها إلا  ة، وح ت    .ع ال

                                                 
(63)- Gatti C. Barbosa Rodrrigues, 2011 access 4693, can L 11, para, 87; Evgeny 

Morozov, To save Everything, Click Here: The Folly of Technological 
solutionism, New York, Public affairs, 2014. 

ــل  -(٦٤) ــ  ــأث علــي إرادتــه، علــي ن ه وال ــ لة إلــي إرهــاق ال ــ وســ ق ن ال ــ ز أن  ــ ــ لا  ح
ـ نقـ  ائي، أن ـ ـ الاب ق هـا ال م عل قـ ي  ة ال اد الأساس ع م ال ق ال  اد ال أ ح

ق –٢٣/٤/٢٠٠٣ ة ال ام م عة أح   .٥٨٣ص  –٧٤ رق –م
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٢٦٩٢ 

ى، فى القان  ن ع الف ادر فى  ٩١ –٦٤٦ن رق ح ن ال  ١٠/٧/١٩٩٩ال
ز  ن، ولا  فلها القان ى ت ع ُع  الات ال ة الات ، س ال ع ُع أن الات
ة العامة،  ل ها ال ات العامة، وفى حالات تق ل ة ال اس ها إلا ب اس  ال

م ور أن ت دها، إذ م ال ن و ها القان ي ن عل و ال هات  وفقاً لل ال
اك  ن ه امل  لا  ف ال ها ال اف ف ي ي ال ع ُع ال ة الات ة تق ال

قة أو عم ا اق أو م ادة رق )٦٥(ال لأ اخ ع الاماراتى فى ال ا ن ال  .٨ 
ن رق  ة  ٥م القان ام ٢٠١٧ل ال ع ُع على أن " أن اس ة الات ل تق ت

اءات  ف الإج اولها أو وت ز ت ة، ولا  ن لها صفة ال اً، و ون ع ُع إل
ة العامة ا إذن م ال وني، إلا  مات الإل عل ام ال ها م ال ها أو ن لاع عل  الإ

ال ة ح الأح ة ال    ."أو ال
ه  جى  ل ا الع ال ة فى أن ه ق ة ال ا ه ال ة ه و أه قة الأم ت وح

عة ان ا ا وج ال اقه، وم ه ة اخ ق  ف على وجه ال ع اً.  لا  احاً  ف
ة ائ    .ال

ائى  -٢ ق الاب ة فى ال ائ ع ال م ال اش ب خ فاعل ال اصل وال ال
ونى   :الإل

 ، ائى ع ُع ق الاب ونى أو ال ائي الإل ق الاب انات ال ع م أه ض
ة أن  ا في جل ان ا ل   ، ه امل ب م وتفاعل  اجهة ب ال اك م ن ه

ة  ة جل ا ئى،  ت تى وم ن ذل على ن ص ، و قل ائى ال ق الاب ال
ق  ة ال فه س ز أن  اضى، ولا  ي ت فى العال الاف ة مع تل ال قل ق ال ال

ع أن  ائى، على أنه ي م الاب ق بها ع ه  افه، ح أن ال اً ع أ ع ن 
أصل  ه  اجه ه وم ار افه فلاب م م ه، أما أ لاع الغ عل از ا عام إلا ما ج

ن  قاً للقان ي    . )٦٦(اس
                                                 

ــ بــ ســع الغــان د. -(٦٥) ــ الع ــة –ع ون ــة الإل ــة مقارنــة –ال ل دار جامعــة نــا  –دراســة تأم
  .٧٠ص  –٢٠١٧ –لل

ـــ د. -(٦٦) ـــ الغ ـــة –محمد ع ائ اءات ال ن الإجـــ ح قـــان ء الأول –شـــ ـــ ـــة –ال ان عـــة ال  –١٩٩٦ –ال
ون دار ن –١٩٩٧   .٧٣٩ص  –ب
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٢٦٩٣ 

ادة ( ة فى ال ن انة القان ه ال ى على ه ن ع الف ) ٢ -٧١ –٧٠٦وق ن ال
ن الإج  ة الم قان ائ اع ي ن على أن "اءات ال ق إلى س ورة ال إذا دع ض

لفة فى  اص فى أقال م ة أش اجهة ب ع ، وال اب ش شاه أو اس
ة  ل ال ال سائل الات ل إلى ذل ع  ال ب ص رة، فإنه  ال ه ال

ا ي، والاح ا ها ع الإرسال، و م ال الاح ن س ة ال ز واللاسل
ام وسائل  ائى، ع  اس اناتالق ات ال ة ب فاعل ال ال   ."الات

ق  ة فى ال ائ ع ال م ال تاً ب خ رة وص اش ص فاعل ال وم ث فإن ال
سائل  اد إلى ال د الاس ح م ه، ح لا  ى ع ونى أم لاغ ائى الإل الاب

اجهة فل ال ة لا ت ن الأخ ة،  د وا ال اً لأن ال م، ن اش ب ال فاعل ال ل
د  م وج ل اش  فاعل ال ة إرسالها. ذل أن ال اً مع ل ام ن م ها ق لا  عل
اف،  ع الأ ت م ع ج ة على م عال وجهاز  ن ف ات تل كام

ع   ، ق اً فى نف ال اً و اصل س ال اف  اح للأ ع  مع ال ال
، ون ان واح اقع أنه فى م ان م ح ال ا ال لف ه   . )٦٧(اخ

وني -٣ ائي الإل ق الاب اء ال اض علي إج   :ح الاع
ق  اء ال ال ع ُع ع إج ة الات ق ت ب ى أخ عات ال ع ال إن 

ل اء على  ة ب ق ه ال ء له اء أن ي الل ائى، ون ل تُ اب ، إلا أنها  الإب ه ال
ق  ل ال اً، وأن  ون ق معه إل اض على أن ي ال ه ح الإع ل ال ق خ

ى أو ال ر ال ، أ ال قل ال ال ع  .معه  ح ن ال
ن رق  ادسة م القان ادة ال ة  ٥الإماراتي في ال ال ع  أن ٢٠١٧ل ة الات تق

هُع على أن " ال ع ُع فى أ درجة لل ة الات ة ع تق اك ة م  فى أول جل
ه  ل ل فى  ها الف ة، وعل اً أمام ال ره ش ل ح قاضي، أن  م درجات ال

ه" له أو رف   .ق
ة ال  ائ اءات ال ن الإج وع قان اض م انة الإع اً على ض وق ن أ

ادة ، ٢٠١٧لعام  ه على ٥٧٣ح ن ال اضأن " م ة الاع ه في أول جل  لل

                                                 
(67)-Andrea Kupfer Schneider: Sean A. Me carthy, Choosing Among Modes of 

Communication, Marquette Law School Legal Studies paper– 2018- P 107. 
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٢٦٩٤ 

ه  له أو رف ق اض  ل في الإع ة الف ، وعلى ال ة ع ُع اك اءات ال على إج
ره" اض ل له ما ي اءات إذا إرتأت أن الإع   .وال في الإج

افع  ه أو ال اض م جان ال ا الإع ن ه ا ال أنه  أن  ح م ه ي
اً، فإذ ه ص ، ع اءات ع ُع ة الإج اش احة علي م ه أو دفاعه ص ض ال ع ا ل 

ق ع  وني أو ال ق الإل اءات ال ة إج اش اً على م لاً ض ع ق فإن ذل 
  .ُع

اءات  ه الإج عة ه اءم و ا أنها ت لفة ي ل انات ال ه ال اض ه ع ع اس و
ة ق ل ا .ال ة تُ ى فهي م ناح ر ال اء على الأصل العام وه ال س

ة فإن  ة ثان عانة بها. وم ناح ج الاس ورات اس اك ض أن ول ه اح ال ل
ة  ت اً لأنها م ائى، ون ق الاب اء ال ة فى إج ي ة ال ق لة ال س ه ال ام ه اس

د ع اقات م ضه دوماً لاخ علها ع ة، ق  ي ا ال ج ل ة ال دة وس ث على ج ة ت
امها ا اس ورة ال ع ى ض ق ، الأم ال  ق   .ال

وني -٤ ائي الإل ق الاب و ال   :ت
ق  ى م ال ة فى م  ا ق  اءات ال  أن ت إج

ة ائ ات ال اك اد ال ل وم اءات م أص و الإج ع ت ائى، ح  اً  .الاب ون
عة ة ال  ل ائ اءات ال ن الإج وع قان ، فق ن م اءات ع ُع ة الإج اش م

ادة  ٢٠١٧عام ل اً على أن " ٥٧٢فى ال اس اه م ة أن ت ما ت اك ق وال هات ال ل
ة  ي ال ال ات الات ي ت م خلال وسائل وتق اءات ال افة الإج ل وحف  ل

، وتف ة ع ُع ئ عة وال اء فى ال أح ال ع  اض ولها أن ت غها فى م
ة دع ملف الق ، وت ق أو  .ذل ة العامة أو قاضى ال ا ل م ع ال ع  و

اء أ م  اجة إلى أ إم ل ورقة ودون ال اءه على  ات إم ة وال ائ رئ ال
." اء آخ ج أو أ إم اء أو ال د أو ال ه ه أو ال  ال

و ما ي ي  ات وت ة العامة إث ا وع ق أوج على ال ا ال أن ال م ه
وني ق الإل حلة ال اءات خلال م اذ م إج ل م  .إت ع  وع ت ا أوج ال

ة  ائ ة أو رئ ال ا ات ال ق و اء أو قاضي ال ة العامة م الإج ا ع ال
ات الإ اض إث ة على م ل ات ال اءات ع ُعو   .ج
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٢٦٩٥ 

ادة  انة  ٦٦وق ن ال ه ال ة الإماراتي على ه ائ اءات ال ن الإج م قان
اب  ها أح  اش ى ي ق ال اءات ال ع إج ة فى ج ا لها " ع ال ق

فه ال ل ع ت ل  ه ب ل غ ورة ت ز له ع ال ة العامة، و ا قع  .ال و
ة العام ا اض مع ع ال ه ال ف ه ، وت اض ة م ال ل صف ات على  ة وال

اب ورة م  .اقي الأوراق فى قل ال ة ال ل ما تق ة أن ي  ا ولع ال
" ات ر ال ل ح ق ق اءات ال   .إج

زار رق  ار ال ج الق انة  ه ال ام الإماراتى على ه اً ال ا ن أ  ٢٥٩ك
ة  ة في شأن ا ٢٠١٩ل ون سائل الإل ام ال اس قاضي  ائي ل ال ل الإج ل ل

ة العامة ع  ا ن مع ع ال ال ع ُع ال ن على أنه " أن  والات
ة العامة ا اب ال ال ع أح  ة الات ق م خلال تق ته ال اش قع ع  .م و

ة م  ل صف اً على  ون ات إل ة العامة وال ا ف ال وني وت ق الإل م ال
ادة وفقاً  ام ال ار" ١٩لأح ا الق   .)٦٨(م ه

ات  اً "وث ون ق إل و ال ق تق على ت ات ال ة  وم ث فإن مه
ه اب ال د، واس ه ات شهادة ال إث  ، ق ى ت فى م ال اءات ال   .الإج

و م ت ت على ذل أنه فى حالة ع ات  و د  م وج اً أو ع ون ق إل ال
ق  ات ال ة  ه فى غ ف اً ب ون ق إل ة ال ا ة  ا ل ال ام و ، و ق لل
ق  انات في ال ا" تُع م أه ال ون ق إل ة ال ا ار أن  اع  ، ق لان ال

ان م ال أن ي ، ون  ق ع ُع وني أو ال ق فى الإل ل م ال
ماته،  ت مق اف لالات إذا ت ع اس الة إلي م ج ه ال ل ه ة ت اداً إلى ن اس

اء   .)٦٩(الإج
  
  

                                                 
ع  د. -(٦٨) ة –عادل ال ة ال ائي في دولة الإمارات الع ق الاب ـي –ال غ ن ال لـة القـان  –م

ب غ اعة وال –ال لام لل د  –٢٠١٦ –دار ال   .١٣ص  –٣٠الع
ي د. -(٦٩) ـــــ ـــــ ح د ن ـــــ ـــــة –م ائ اءات ال ن الإجـــــ ح قـــــان جـــــع ســـــاب –شـــــ  د.، ٥٧٨ص  –م

ؤوف مه ال جع ساب –ع   .٤٢٥ص  –م
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٢٦٩٦ 

ج -٥ د م ه فى وج    :ح ال
ه أو  ان ال ه وذل في حالة ما إذا  ج لل ل م ق  ع على جهات ال ي

ة، ولا الع قة  ا ول ال د م غ ال ه ان الأح ال وني   ائى الإل ق الاب
ل ادة )٧٠(ا زار  ١٣. وق ن ال ار ال ة  ٢٥٩ الإماراتي رقم الق  ٢٠١٩ل

ورة أن  اءات ض ه الإج ، وم ه ج عانة  اعها في حالة الاس ع ات اءات ي على إج
ج وا ة و بها ال ل ج تارخ ال عانة  الاس ادر  م د الأم ال ل

ال د ح الأح ه ام  .وال ى اللازم واس ق اد ال ع ج الاس ع على ال ا ي
رة في  ت وال ن ال ة العامة   ا اصل مع ال ه م ال ى ت ة ال الأجه

ى ي امل، ح ح  اع و  وض ج م س اه ال ي ه أو ال أو ال ة ال رؤ
اله أو دفاعه.    أق

اب ا -٦ هاس   :ل
اب،  ى تع للاس ن ل الف ة ال و ائ اءات ال ن الإج د فى قان ل ي
ة  ه ال اً  ل ه تف اق ه وم ابهة ال أنه "م فه  ع الفقة إلى تع ل ذه  ل

اف صلاً إلى اع ه ت ة ض ه والأدلة القائ ة إل ه  ال ها أو دفاع م ه ي م
ها" ف ج الق)٧١(ي ة . ول  م، فق ق م فه ن ذل ال اء ه الآخ ع م

الها  ة وأح ه ر ال ة فى أم ل ة تف اق ه م ة ال اق اب ه "م أن الاس ق  ال
اد بها  ة ي اق ه م ه فى أج اق ه م أدلة، وم ا قام عل ه  ابه وفها، وم و

لا اً لهااس ات ن  ي  قة ال   .)٧٢("ص ال
ح أ ا س ي ع م اءات ال ائي، وم أه إج ق ال ه ال اب ج ن الاس

فها الأول  ق ه ها ل ع وقائعها، و فى م ح ة، فه ي ب ج ائ ال

                                                 
ــادة  -(٧٠) ــ ال ــ  ٧٠فقــ ن ق ــ ال ورة أن  ــاد علــي ضــ ــة الإت ائ اءات ال ن الإجــ مــ قــان

ه أو ا ــ ــان ال ــة. وذا  اع اللغــة الع ــة العامــة ســ ا ــ تــ ال ه م ــ م أو غ ــ د أو ال ــه ل
ــأن  ـاً  لـف  عــ أن  ج  ـ ع  ـ ــة العامـة أن  ا ـ ال ــة فعلـي ع هـل اللغـة الع اله  أقـ

ق". الأمانة وال ه  د مه   ي
ن ســــلامة د. -(٧١) ــــ  –مــــأم ع ال ــــ ــــة فــــي ال ائ اءات ال ــــي -الإجــــ ــــ الع  -ةالقــــاه  -دار الف

ها. ٢٣٧ص  -١٩٨٣ ع   وما 
اني –٢٥/١/١٩٣٢نق  -(٧٢) ل ال   .٢٢٢ص  –ال
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٢٦٩٧ 

ه اءة ال ن أو تق ب ع العقاب على ال قة وت ل إلى ال ص عة  .وه ال ف
ل ع ف ال ه اء  نه إج ل في  اب ت ق الاس ات، وفى نف ال لى أدلة الإث

ق اءات ال اء م إج أنه إج ه  لة دفاع، و ع غ    .وس
ة  ل ز ل ة،  ة أساس قاع اءاته في وق مع  إج ق  ق لا ي ا أن ال ك

ه اب ح ، ول الاس ق حلة ال ة م م اؤه فى أ ل ق إج ه  ال وله 
ة في الإث ن  .)٧٣(اتالقان

ة العامة،  ا اؤه م غ ال ز إج ، فلا  ق ال ال اب م أع اً لأن الاس ون
ة على الاتهام، فلا  ا اف فى حقه دلائل  ه ال ت ة لل ال اذه إلا  ولا ي ات
ال  ال، فال اب وال ق ب الاس اك ف اء، إذ أن ه د أو ال ه اب ال ز اس

ل ل ه ع ح أص أل ال لال، إذ له أن  ائى فى م الاس ر ال الق أم
ه هال ه دون أن  ة إل   . )٧٤(ة ال

ل  داً، و ج ق م ن ال د و ان م اب فى م ة الاس عق جل والأصل أن ت
ل مع  داً  ج ن م ا  د، ور ه ة وال ائ مة ال اف ال ه م أ ه وغ ال

ه ل وجه ال ع و و اً  اب فاً فاعلاً و ه  ل م ح  ه،   ام اً م
اجهة أ ال اماً ل جه اح   . )٧٥(ل

ال  ة ات د ش ورة وج ونى أو ع ُع ض اب الإل ة الاس اش ه  ل وعل
اج  ان ت ق وم ها ال ى ي ف ق ال فة ال ة وفعالة ب غ ع ج ئى وم ه م ال

ي فى  اج اص ال ل الأش ادلة ل ة ال اض ة ال ؤ ة ال ان د  ت إم ه وال
ال ب  ح الات ان وض ورة ض ى ض ق ا  اع،  ه الأماك فى آن واح دون انق ه

ه ع  خ فاع ع لى ال امى ال ي ه وال ا ال ة ت له ال هات  ات
ض   . )٧٦(الغ

                                                 
ــاد د. -(٧٣) ــه –محمد ال ــة عل ي ــات ال ق ه وأثــ ال ــ اب ال وت –اســ ــ ــة –ب ق رات ال ــ  –ال

  .١٧ص  –١  –٢٠١٢
ار د. -(٧٤) ــ ـ ال زـة ع ــات –ف ن العق ح قـان ـ العـام –شـ ــاب الأول –الق ــة  –ةالقـاه  –ال ه دار ال

ة   .٣٥٢ص  –٦  –٢٠١٦ –الع
اد د. -(٧٥) جع ساب –محمد ال   .٢٤٢ص  –م
اد د. -(٧٦) جع ساب –محمد ال   .٢٤٣ص  –م
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٢٦٩٨ 

ث فى ال ق على وق  ال ال ة فى م ق ه ال ة ت ه لى صع اقع الع
رة  قها  الة ت ال، واس ا ال امة فى ه اس ت  ي أق ول ال ال واسع في ال م
ة  اح ة، أما م ال اه ة  اج إلى نفقات مال قها  ة ح أن ت ام ول ال لقة فى ال م

ة الات ام تق ي ت م اس ة ال ن ل فى القان ق وال ي ال ال ال فى م
ة  اه م جهة وصع ه وال ل م ال ة ل اش رة م ق  ال ال لة دون ات ل ال

ة ائ ع ال م فى ال اجهة ب ال أ ال ق م    .ت
د فى  ه ه أو ال د ال اب فى حالة تع ة الاس اؤل ع  ر ال وم ث ي

اشات د ال د؟آن واح وتع ه ه و ال اجهة ب   ، ف ي ت ال
اشة  ار تق ال اشة ع  ت ي  ع تق ال الة ي ه ال في ه
رة ع   ت وال ال ة  اه اق ال ع ن س ة شاشات  ي ت ح ع ف ح 

ف في آن واح على  ة أك م  اه اشات،  ي م خلاله م تل تل ال
ة اص ه ال ة م خلال ت ي به ق اشات ال    .ال

ام -٧ عانة    :ح الاس
له  افع مع م ر ال الة، إذ أن ح ارسة الع ة ل انة أساس ا ال ض ع ه
عة أو غ  سائل ال ال ال ع م اس اءات ولع لامة الإج ان ل ق ض اء ال أث

لاً ع أنه يُ  ، ف ه ة مع ال ائ وء ال ان واله ه على الإت اع ه و ه م روع ال
ه وأن  ف ه ب ام ار م ه أن  ل م ح ال ه، ول ه معه إلى فى إجاب

افة ق  اءات ال   . )٧٧(إج
ادة  ا ال فى ال ع ال على ه ن الإج  ١٢٤وق ن ال اءات م قان

ى ن على أن " ة ال ائ ق فى اال ز لل ها لا  عاق عل ح ال ات وال ا ل
ة  ع دع د إلا  ه ه أو ال ه م ال غ اجهه  ه أو ي ب ال اً أن  ال وج
اع الأدلة على  ف م ض عة  ال ل وحالة ال ا حالة ال ر، ع ه لل ام م

ق فى ال ه ال ام، أو ل.ال ال ي ه م   ...... وذا ل  لل
ق  ته، وج على ال ع دع ه  ام ام ام ب له م ه أن ي   ."م تلقاء نف

                                                 
دار ع د. -(٧٧) اب –س اء الاس ه أث انات ال ة –ض ـ –القاه ارات  –م مي للإصـ ـ القـ ال

ة ن   .٩٧ص  –٢٠١٤ –القان
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و أم لازم  ونی ي ق الإل ة ال ه فى جل ام مع ال ر م ون ن أن ح
ل ه ال ة ه ص اً ل ام ن ر م ة، وأنها تأتى على خلاف الأصل،  ح

ق ق روع أم لا انات ال ان ض فة ما إذا  ه مع ى  لل ها، ح   .ف
ادة رق  ع الإماراتى فى ال ا ن ال ة  ١٠٠ك ائ اءات ال ن الإج م قان

لا ق معه والإ ر ال ه م ح ام ال اد علي أن " أن ُ م ع علي الإت
" ق ة ال ل ة العامة غ ذل ل ا ق ما ل ي ع ال   .أوراق ال

ق  ه فى ال ام مع ال ر م م ح ل ع ق اس ا ال أن ال ح م ه ي
ق ة ال ل ة العامة خلاف ذل ل ا    .كأصل عام، مال ت ال

لاع على امي الإ اح لل ع ال ر الإشارة إلى أنه ي م  وت ق في ال ال
ه  ل ب ال ز الف ال لا  ع الأح اجهة، وفى ج اب أو ال اب على الاس ال
لاع على  الإ ح  ق أن  ، و على ال ق اء ال اض معه أث ه ال ام وم

م أك م ي اب  ل الاس ق ق   .ال
لف إ رة ال لاع على ص امى م الإ م ت ال اً  وم ث فإن ع ون ل

ا  فاع، ل اب ُع إخلالاً  ال د للاس م ال ل ال ونى ق نامج الإل خلل فى ال
لف رة م ال امي على ص ل ال اب ل ح ل الاس ق تأج ع على ال   .ي

 المطلب الثاني
استخدام التكنولوجيا الحديثة في مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية 

  ما يدور في أماكن خاصةوتسجيل 
امها فى  ل ه اس ل ل على ال ة في ال ي ات ال ق قات ال إن م أوائل ت

أن ا ال ة فى ه قل قات ال ع م ال ا  ة، وه ة واللاسل ل الات ال ة الات ا  .م
ادة  ع ال فى ال ة على أن م قا ٩٥ح ن ال ائ اءات ال ن الإج ن

ود ل لقاضي ا" عات وال ائ وال سائل وال ات وال ا أم  ال ق أن  ل
ة  ل ادثات ال ة ال ا أم  ق، وأن  ات ال ات ل م ع ال ، وج ات ال م
ة  ل فائ ان ل ى  ان خاص، م ت في م لات لأحادي ج اء ت ة، أو إج واللاسل

ة ة أو ج ا قة فى ج ر ال ه .  فى  ة ت على ثلاثة أشه ال ل ها  معاق عل
اء على  ل ب ة أو ال ا لاع أو ال ن ال أو الا ال  أن  ع الأح وفى ج

ماً قابلة  ة لا ت على ثلاث ي ، ول اثلةأم مُ د أخ م ة أو م ي ل   ". لل
ج ل ام لل ة تع اس ا ه ال ء إلى ه ائى، والل ق الاب ة فى ال ي ا ال

انات،   عة م ال ع  ها ال ة فق أحا ا ه ال رة ه اً ل ول ن
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٢٧٠٠ 

ة معاق  ة أو ج ا قة فى ج ف ال ة فى  اءات فائ ه الإج ن له ع أن  ي
ز ذل ا فعلاً، فلا  نا ق وقع ، وأن ت ة ت على ثلاثة أشه ال م ها   عل

اء  ا الإج ء إلى ه ة م وراء الل ج ة م اك فائ ن ه ة، وأن ت ل ق ة م د ج
. فق أن "ال ة  ق ال ة ال ل  ق م ف أو ب ال الأصل في الإذن 

ة أو  ا ة ج اره إلا ل ج ح إص ، لا  ق اءات ال اء م إج ادثات أنه إج ال
ج الفعل وت ة، وقع  فى  ج لائل ما  اك م ال ، وأن ه ه مع ها إلي م ن

ةلل ه ال م ة أو ح مة م   .)٧٨(" ل
لى  ان ه ال ي ق إذا  ر الأم م قاضى ال ع أن  وق أوج ال
ل  ها أن ت ع عل ، ف ق لى ال ى ت ة العامة هى ال ا ان ال ، فإذا  ق ال

ل م ال ادة على إذن ب ها ال ي ن عل ال ال ا الأح ا ع ئى، وذل  قاضي ال
ة العامة  ٢٠٦ ا ي أع ال ة، ال ائ اءات ال ن الإج ات م قان م درجة رئ سل

ق لها الإذن )٧٩(قاضي ال ي ش اف ال ل إلى غ الأ ز أن  ال . ولا 
ل.   ال

ا ل الات ع ق أجاز ت ان ال ها، فإنه وذا  اق ة وم ة واللاسل ل لات ال
رة أم لا ال ل اللقاء  ز تـ ان  ل ما إذا  اؤل ح ر ال ع  ؟.ي ح ذه 

ى ت في أماك خاصة ع   ل اللقاءات ال ز ت أنه لا  ل  الفقة إلى الق
ة أ الف ر ال ة أو ال ر العاد اء ت ذل ع  ال رة، س    .يال

ادت ( ع ب ال ه على ال أ ل وجهة ن ا ال ) م ٢٠٦ ،٩٥واس ه
ادثات  ل ال ي ال ت ع في ه ة، ح أجاز ال ائ اءات ال ن الإج قان
لاً  ا قع  ر  ل ال ادر ب ان خاص، فالإذن ال ي ت فى م ة ال ت ال

ن  ه القان الف ع ا .ل ر  ان ذل ق ادة ول ع فى ال ر م  ٣٠٩لفقة أن ال م
ا،  ه ل م قلة ل ة م رة ب فق ت وال ة ال ا ق فى ح ات ف ن العق قان
ة  ت، وخ الفق ع على ال ادة ل  ه ال ة الأولي م ه ح خ الفق

رة ع على ال ة ل  ان   .ال

                                                 
قم –١١/١١/١٩٨٧نق  -(٧٨) ة ال ام م   .٩٤٣ص  –٣٨س  –عة أح
لال د. -(٧٩) ض  ـة –أح ع ائ اءات ال ن الإج اد العامة في قان ـة –ال ام عـات ال  –دار ال

رة ها. ٤٠١ص  –١٩٩٩ –الاس ع   وما 
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ق دوره على ت  ائي  ع الإج اً لأن ال اره أداة ون اع ات  ن العق قان
ع  ان ال ا  ه، ول اق ال رس ه، أو على ال وج عل ل ال قه فه لا  ت
ه، وم ث فإن  ع ا ائي م ع الإج م وج على ال فه ق ب ال عى ق ف ض ال
رة،  ل ال ف إلى ت اً أن ي ز أب ت لا  ل ال ائي ب ع الإج إذن ال

لاً ن  ا ا الأخ  ل ال م ه ل وع ال اء غ م اره ول إج   .)٨٠(اع
ن  ور قان ه، ون أنه وق ص لامة ح أ ل ا ال ا ن ه ون م جان

ي ل ع الف اء ال اءات م ال إج   .الإج
امج  ى ت على ب اصة ال الات ال ان الات ل ما إذا  اؤل ح ر ال ا ي أ
ها  اق لها وم ز ت ك  اس وال ب ت أب أو ال ل ال اعي، م اصل الاج ال

قة أم لا ا ص ال اداً إلى ال    ؟اس
اعى لاب  اصل الاج ات ال اصة على صف الات ال ة الات ا قة أن م فى ال

ة ال ع  ها ال ي ن عل ة ال ائ ة والإج ض ة ال ا ات ال ع ل مة  وأن ت ل
ع، فإن م  حاً لل ال عاماً ومف ان الات أنه إذا  اصة، مع ال  الات ال الات
ة  جال ال ز ل ه، دون حاجة إلى إذن خاص. وعلى ذل  لاع عل افة الإ ح ال
ة له، فله ح  ال ه الأماك العامة  اره  اع ه  ع ا ه وم لاع عل ة الا ائ الق

ون  ها ب ل ف خ اق  ال ة عامة ي اره رجل سل اع اً أو  اً عاد اره ش اع اء  إذن س
ان ف الق ع ت ا    .و

ات  ف ع ما ورد على ال ا ل أن ي ائي  ر ال الق ان مأم غ أنه إن 
ات  ا ه ال د فى ه ل ما ي ، وت وت ل ش ها ل ل ف خ ز ال ي  العامة ال

ل أ اب خاصالعامة، إلا أنه لا  ج فى ح اً ف ما ي ر  .ب وم ث إذا قام مأم
ه،  دة  ج ادثات ال لع على ال ه وا ال اص  ت أب ال اب ال ح ح ف ال 
ه لا  لاع على ما  ، والا ات ال ص اب م خ ا ال غ م أن ه على ال

ارد ف ة العامة على ال ال ا ، أو ال ق ادتن إلا ع  قاضى ال  ى ال
ل  ٢٠٦، ٩٥ ل ال ع  وع، ولا  فه غ م ة، فإن ت ائ اءات ال ن الإج م قان

ه اج ع   .ال

                                                 
شة د. -(٨٠) ائي –محمد أم فلاح ال ات ال رة في الاث ت وال ة ال و دراسة مقارنة رساتلة  –م

ق جامعــــة عــــ شــــ راه حقــــ ــــ ــــام رســــ د.. ٢٠٠٩ –د ــــة  –ه ــــا تق ــــات وم ن العق قــــان
مات عل ة –ال ي ة الآلات ال ها. ١٢٧ص  –١٩٩٢ –م ع   وما 
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ادة رق  ن رق  ٦بل ت ال ة  ١٧٥م القان ائ  ٢٠١٨ال ة ج اف اص  ال
اءات  ن الإج اردة فى قان اع العامة ال ق الق ناً خاصاً  اره قان اع مات،  عل ة ال تق

ائى ض ا ر ال الق أم ى ل ى ي ل ح فى حالة ال ى أنه لا ت ع ا  ة،  ائ ل
ا لاب م  ل، ون ها الهاتف ال اس الآلى وم ة ال دة على أجه ج مات ال عل ال

ق ة ال ل م سل اً ب اراً م ور ق   .ص
رة على أن "ح ن  ادة ال ه ال ة، ه ق ال هة ال ال، ل  الأح

ماً  ة لات ع ثلاث ي ائى ال ل ر ال الق أم اً ل اً م ر أم أن ت
ة  اب ج قة على ارت ر ال ه ة فى  ل فائ ان ل ى  ة، م ة واح ي م قابلة لل

ن،  ا القان ام ه ى أح ق ها  أتى:معاق عل ا  اح أو أك م    -ب
ع أو ال -١ ة ض أو س أو ج مات أو أن عل انات، وال ف على ال

ة أو  ون نامج أو دعامة إل ام أو ب ان أو ن عها فى أ م مات، أو ت عل ال
، على ألا  رة الأم هة م ة لل ق ها ال ل أدل ه، و ت دة  ج ن م حاس ت

ى ل مق ان ل مة إن  ارة ال وتق ال ث ذل على اس   .ي
ها م ال و  -٢ انات وغ اع ال اس وق امج ال فاذ إلى ب ل وال خ ف وال ال

ة. مات عل ة وال ال  الأجه
ة،  غ م ارت ال مات خاصة  د معل ة وج ان اً لإم ح م ذل أنه ون ي
ع إلا  لاع وال ع الا لاء، ل  ال ة له ال ة  ص ا على ال فى ال وحفا

اداً لأ اساً اس اء،  ا الإج اذ ه فى لات ه لا  ل وح ، فال ق م م م جهة ال
ه ل ال ة، لا  تف م اب ال ارت ل     .على أن ال

ة  ائى تف أجه ر ال الق أم ز ل ان  ل ما إذا  اؤل ح ر ال و
غ م ع اص على ال دة مع الأش ج اس الآلى ال ل وال اف حالة م ال م ت

ة ائ هات الق د إذن م ال م وج ، أو ع ل  ؟حالات ال
ق  اءات ال اء م إج ع إج ف  ها أن ال ار ف ى لا  ر ال م الأم
ل  اف إح حالات ال أنه، أو على الأقل ت ور إذن  ائى، وم ث لاب م ص الاب

ي  ة أح ه ن، وفى غ ها القان ى ن عل ل ال ، وما ي ف ح ال ائ لا  الإج
وجاً وا ل خ اره  اع ه،  ع  ه لا  ةم ائ ة الإج ود ال اً على ح  .)٨١(ض

                                                 
ـلام د. -(٨١) ـ ال ائي –ناص ع ـ ـ الاب ق اد الأمـ العـام فـي ال ائي لأفـ ـاص الاسـ دراسـة  –الاخ

ج –مقارنة ل ح سـال د. ،١٤٥ص  –٢٠١٩ –دار ال ل م ـة –ن ائ اءات ال ن الإجـ ح قـان  –شـ
اني ء ال ة –ال ة الع ه ها. ١٠٠٩ص  –٢٠٠٩ –دار ال ع   وما 
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 الفصل الثاني
  دور التكنولوجيا الحديثة فى مرحلة المحاكمة

  تقسيم:تقديم و -
حلة  ة، وما م ائ ع ال ة فى ال ئ حلة ال ة ال ا ة  اك حلة ال تع م

حلة ا ى م اتها، بل وح ا ي ب ج ها، ووضع أساس م ل م ائى إلا ل ق الاب ل
ل لها  ل ه وت ة، إلا أنها ت ائ ع ال احل ال ان لا تع م م لالات ون  الاس

حلة الأ ةعلى ال ال  فى مع ال اك حلة ال ة، وهى م   .)٨٢(ساس
ة نقل ون ة الإل اك ها وتع ال ا ة، لارت عاص اة ال الات ال ة في م ة ن

ع فى  قل ال ام ال مات، ح ت ع ال عل ة ون ال ج ل ثات ال ال
م،  ات ب ال ثائ وال ة إرسال ال ان الات، وم لة الإت عة وسه اك  ال

ق للقاضي وال ه وال ف ال اب على ت الإ ع  ا ي م  .قاضيم ح أنها تق
د ها معاً ل ، ور ار تفاعلى واح ها ض إ ة وض ائ ة الق  على ت الأجه

ة ون سائل الإل لها ع ال   . )٨٣(ع
مه،  د مفه ع أن ن اً ي ي ن لح ح ة م ون ة الإل لح ال ع م و

ة ائ ة ال اءات ال ضح عق ذل إج ة، ث ن و   .وش
ة وم ث  اول فى الأول ما ه إلى م ن ل تق ا الف ى دراسة ه تق

ة  ون ة الإل ائ ع ال اءات ال اني إج ة وفي ال ال ون ة الإل ائ ة ال ال
  -:وذل على ه مايلى

ة ون ة الإل ائ ة ال ة ال   .ال الأول: ما
اني ة ا :ال ال ائ ع ال اءات ال ةإج ون  .لإل

  
  

                                                 
(82)- Vitu (A) La division du process pènal en deux phases, Rev. Inter.Dr. Pen- 

1969, 485. 
م –صـــفاء أوتـــاني د. -(٨٣) فهـــ ـــة (ال ون ـــة الإل ـــ –ال ة  –)ال ـــاد م الاق ـــ للعلـــ لـــة دم م

ة ن ل الأول رق  –والقان د الأول –٢٨ال را –الع   . ١٧٠ص  –٢٠٢١ –س
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  المبحث الأول
  ماهية المحكمة الجنائية الإلكترونية

  تقديم وتقسیم: -
ا ال إلى  ة نقـ ه ون ة الإل ائ ة ال ة ال ف على ما ع ى ن ح

ا يلى ا  ض له ل نع    -:م
ل الأول ة :ال ون ة الإل ائ ة ال   .تع ال

ة ال و ال اني: ش ل ال ةال ون ة الإل   .ائ
  المطلب الأول

  تعريف المحكمة الجنائية الإلكترونية
ح  د،  ج ائی ال ماتی ث ى معل ة ح تق ا ة  ون ة الإل ائ ة ال تع ال
ى  "، إضافة إلى م ن ة "الإن ول ة ال ال ألف م ش ة، و ون ع الإل ة ال م ب

ر ال ه ح ال ة،  ي اش م ال ة ودارة، و ائ ات ق ح وني ل اني الإل
عات  ج ت ها  ل ف ، والف عاو ة ال فى ال اة مه عة م الق خلاله م
و  اثة ل ة فائقة ال ة تق اد آل ة، مع اع ائ اءات الق ة الإج اش له م ت

اءات الق ع الإج اول ملفات ال ة، وحف وت   . (٨٤)ائ
ان  ولة الإمارات رق وق  زار ب ار ال ادة الأولى م الق ة  ٢٥٩لل  ٢٠١٩ل

ال ع ُع  ة والات ون سائل الإل ام ال اس قاضى  ائي ل ال ل الإج ل أن ال
ة ع ُع اك ل ال في تع ال ة ف ائ اءات ال ة  فى الإج أو ال

أنها " ة  ون ة الالإل ائ اءات ال ، الإج ال ع ُع ة الات ام تق اس اش  ى تُ
ات  افعات وتق ال اء ال قات وب ة ال ة وس ر والعلان ق ال ل
ع الأدلة أو ع  ائ وج اء ال ق أن اس اء ت  ام، س ار الأح ات وص وال

ة". اك ق أو ال   ال
ة ا ام تق ة ع ُع على اس اك ار وتع ال ف ق ، وق ع ال ع ُع لات

أنها "وز ال ات  ق اب تل ال ل ال ع ب ع ئي وال ال ال ام وسائل الات اس
                                                 

ــلا د. -(٨٤) ــة –نُهــي ال ون ــة الإل ــة –ال مات عل لــة ال ــة –م ام ة ال ــ د  –ال را –٤٧العــ  –ســ
  .٥٠ص  –٢٠١٠
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ع ع  ه ال ع اش مع  اصل ال ، لل ة ع ُع اك ف أو أك فى ال
ا ر ع ُعوسائل الات ق ال ة ل ي    ."ل ال

ال وسائل ا ا الات م فى ه فهاو ى ع ة ال ي ال ال ل  لات ار وز الع ق
أنها " اب  ها م ال اس الآلى، وغ ة ال ة وأجه ح ة الل ة والأجه اتف ال اله

م و  ي تـ سائل ال اصل"ال ة في ال ي ة ال ق   . )٨٥(سائل ال
  المطلب الثاني

  شروط المحاكمة الجنائية الإلكترونية
ة ال اك و ال و  تق ش ة وش ض و م ة إلى ش ون ة الإل ائ

ا يلی: و  ه ال ان ه ة، و   -تق
: الشروط الموضوعية: 

ً
  أولا

الة -١   :ح س الع
فا على ح  ة ه ال ج ل ة ال ق ه ال ء إلى ه رات الل لا ش أن م أه م

ف  ة  الة، ح أن جائ ات ال ١٩س الع اك قل انعقاد ال ا أد ع رة م
فا  ازن ب ال ق ال ور ت ان م ال ه  ، وعل س ق ال ق اس  إلى ال
ل  رونا دون ت الع وس  ار ف ار الأوضاع م خلال ال م ان ق على اس
اه  ا ة ق اس ال ل اً، وذل  ق ف م ق ا ال ا ة لق ال ائى، خاصة  الق

دة ق آجال م ها  ا ء وارت الة لاب م الل ه ال الي ففى ه ال قها، و ز خ ناً لا  ان
ال  خل في الأع ل ال اءات  فا على سلامة إج ة لل ون ة الإل اك إلى ال

س ف وال ق ة عادلة لل اك ان م ة، وض ائ   .)٨٦(الق
  

                                                 
ام د. -(٨٥) ام محمد غ ة ع ُع  –غ ائ اءات ال ـةس الإج ي ـات ال ق ال ال ع ي والأوديـ  –اسـ ـ الف

ة الأخـ  ون سائل الإل ان وال نف ة –ك ـاد ـة والاق ن ث القان ـ لـة ال د  –م سـ  –٨١العـ
  .٣٨ص  –٢٠٢٢

رونا –محمد زرقاو  د. -(٨٦) اء  ار و ة م ان قا هل لل اء مُ إج ة ع ُع    –ال
http://www.droitetombeprise.com/1974  

لاع ١٠/٥/٢٠٢٠تارخ ال  اعة  ١٥/٧/٢٠٢٣، تارخ الإ   م.  ١٠.١٥ال
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لة -٢ عق أ الآجال ال ام م    :اح
انات ع ه أح ال ل في ال عة الف ن  س ة العادلة، وم اك ة لل الأساس

ا  أخ م اع أو ال ل دون الإس ع للف اجها ال ى ت ة ال ي ال أ ه ت ا ال ه
اءة أصل ال ق أو  ق ال لة  .  ة معق ن م هى فى غ أ وت ع  أن ت فال

ار ورة إص هـ في ت دفاعة وض ازنة ب ح ال ام ال ورة اح ال  مع ض
ق إل لاقاً م ال وال ة ان ائ احل الإج ور ح نهائي فى لة ال ة ص ى غا

ة   .)٨٧(الق
اء  ائي، أن الق ال الق ال ي ته  ة ال ة وال ول قار ال اب في ال فال
ة  اد اة الإق د في ال ة ال اي ة وع في م ه ضعف في الفاعل قل  ال

ة،  ا ة، والإج ائ ارات الق ام والق ار الأح ة وص ئ في معال ه  ج ع وال ن
ورة إل ال د  ا ما ي ةوه ائ اءات الق ل في الإج ع   .)٨٨(ي ال

ة -٣ م ة الع فا على الأم وال    :ال
ف  ة  اً لأن جائ ع  ۱۹ن ة فى ج ع الأن ة ج ق أصاب العال وشل ح

ه ار ه الات، فق ت إق ء إلى  ال ورة الل م ض ل ى اس و ال الة ض ال ال
. ة ع ُع اك ة ال   تق

ول  لف ال ي دفع م الات ال الة تع م أه ال ه ال ر الإشارة إلى أن ه وت
ة ون ة الإل ائ ة ال اك ام ال ى ن   .إلى ت

ة -٤ ائ اءات ال ن الإج ها فى قان ص عل ق ال ق ام ال    :اح
ق إن أه ق ام ال ة ه اح ون ة الإل اك ة ال ام تق ه ع اس اف  ما  ت

ل  ر ل س فاع، وه ال ال ها ال فى ال ، وأه ه ناً لل لة قان ف ات ال وال
هـ   .م

                                                 
ــه د. -(٨٧) ا ل ــع ب ائــ  –ال ائــي ال ن ال اءات فــي القــان عة الإجــ ــ  –ســ ــة لل لــة الأكاد ال

ن  د الأول –والقان ة –الع ا   .٢٩٤ –٢٩٣ص  -٢٠١٩ –جامعة 
ح -(٨٨) ـ ـ م عـ  –ع ع ال ـال عـ  ـة الات ـاد تق ء اع ـة العادلـة علـي ضـ اك انات ال ضـ

ة في دولة الإمارات ائ اءات ال ة –دراسة مقارنة –في الإج ق ال ق لة ال ادسـة –م ة ال ـ  –ال
د    .  ٤٠٠ص  –٢٠١٨ –٤الع
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  ثانياً: الشروط التقنية: 
ال  ات والات ل ل ال ه في ت ى ت ة، ال ون ة الإل اك ة ال ال تق ع لاس
ى،  أن  ر ال ات دون حاجة لل ون الاً إل اتها ات ة وق فى ال

ى  ق ال ال ة  ت و ال ي م ال ف الع ل فى الآتي:ت ى ت   - وال
ة -١ ون سائل الإل   :ال

ة  أجه اصة  امج ال قاتها وال ة ومل اس ات ال ع عة م ال ارة ع م وهي 
ة داخل ب وش اس ا ال ة  ات وقاعات ال ح ام وال ع الأق ) ت ج ن ة (إن

ها،  ع ها ب ال ال ي ة على خ الإت ة مق اخل ة ال ه ال ن ه ها،  ت ب
ا ب ال  ة الإت ع العامل في ال يو ل ر ال   .)٨٩(ه دون ال

ة  ه ة م فة أو قاعة م قاعات ال ل غ ن  ة وت غ ة م مة ر داخل
ت  ل قاعة ت دة داخل  ج اس ال افة ال زع خ على  ر وم ألف م م ت
افة  هار  ة، و ات ملف الق ض م ع ة ال ت  ة  ة رئ اس

ها و  أ عل ى ت اءات ال اشالإج ل م تها  اه ون م اض   .)٩٠(ع ال
ة وأمانة الإرسال -٢   :س

الي لا   ال ه، و ال وأمان ة الإت ة س ون ة الإل اك  أن ت ال
قاً  ة لأنها ت  ات غ ال اعي أو ع ال اصل الإج اؤها ع وسائل ال إج
ة  ى ال الة ت اع الع امها في ق الات خاصة ت اس ة ات ن ع ش للقان

ل زارة الع ة ل ا اعی ه .الق اولة في ح ت مات ع ال عل ة ال ص ة خ ه ال
اع اع ق الح الق لف م الة ب م   .)٩١(الع

                                                 
ــي د. -(٨٩) ع ــ علــي ال ــ ع م –هــاد ح ماته مفهــ ل ــ عــ وم قاضــي عــ  لــي  –ال قــ ال لــة ال م

ة اس ة وال ن م القان د الأول –للعل ة –الع ام ة ال   .٣٠٢ص  –٢٠١٦ –ال
د د. -(٩٠) دة م ف ج عاص –أش ائي ال قائع الإج ء ال ة في ض ون اك الإل عة  –ال ـ لة ال م

ن  ن  –والقان لاث ام وال د ال ال –الع ء ال   .٩٥ص  –٢٠٢٠ –ال
ــاج،  د. -(٩١) ــاس د.مــ لع د إل ــاء  –جــ ــة أث ل ــاء فــي آجــال معق ل أمــام الق ــ قاضــي وال حــ ال

ي ـــ ـــ ال هـــاد –ال ـــة الإج ل ة –م ـــاد ـــة واق ن اســـع –دراســـات قان ـــ ال ل ـــع –ال ا د ال  –العـــ
  .٢٠٢٠ص
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ة -٣ اك ات ال ح م ض ووض قا وع   :ال
ة  اك اء ال ة لإج ج ل ة ال ق ه ال و ه ا ال م أه ش ع ه

ت وال ن ال ح، وأن  ض ة ب اك احل ال افة م ة، وهـ أن ت  ون رة الإل
ة، ولا  ائ ة ال اك اف ال افة أ ات والانفعالات ب  واض ومع ع ال

اء نة الق م ع ة لا ت مفه ل ة ش اك ت م  .اع
اءات -٤ لف الإج ة ورفاقها  ون اءات على دعامة إل ل الإج   :ت

ة على دعامة أو ق ون ة الإل اك اءات ال افة إج ل  ص  أن ي ت
اءات لف الإج ها و إرفاقها  غ  سلام    .م

  المبحث الثاني
  إجراءات سير الدعوى الجنائية الإلكترونية

  تقديم وتقسيم:
اص والأدلة  ع الع ق أنه ق ج ، ي ال ق ة العامة م ال ا ه ال إذا ان

ف ال ق ي هاء م ال قة، وعلى إث الان فة ال ع ع اللازمة ل ق في ال
إحالة  ار  ار ق إص ة، أو  ائ ع ال أن لا وجه لإقامة ال ار  ور ق اً، إما  ون إل
جح  ن أدلة الإدانة ت ار الإحالة  ل ة فإن ق الة الأخ ة، وفى ال ع لل ال

اصلة ال ة العامة إلى م ا فع ال ا ي اءة، م ع أدلة ال ماً فى س ال ى ق
ةا ائ  .)٩٢(ل

د  ة العامة، ح أنه  ا ة الأدلة ما  ال ة وقائ ون وتع الإحالة الإل
اد أم الإحالة م ق ح و اع ة العامة فى ال ا ل رئ ل ع ال الفات، وم ق ال

اعة الإعلان  ، و  ها إلى القاضى ال م ع ب قل ال ات، ت ا ة في ال ا ال
ع أو إرسا ه  ى عل د وال ه ه وال ة لإعلان ال هة ال اً إلى ال ون له إل

دة ة ال ل لاع  .ال أنه ُ القاضى م الإ ونى  ا ي أم الإحالة الإل
ة العامة،  ا قات ال لالات وت ع الاس ة م م ج ل الق افة تفاص على 

                                                 
ور د. -(٩٢) ي س جع ساب –أح ف   . ١١٣٩ص  –م
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ها ا م ى ق لاع على الأدلة ال ه م خلال والا ة لل ائ اب ال ة العامة، وعلى ال ا ل
رقى لف ال د ال اجة إلى وج ة، دون ال   .شاشة واح

ال  ات ة وذل  اك حلة ال أ م ما ت عة ع ف ة م ائ ع ال وم ث تع ال
ع  ال ة  ي  .ال اءات ال عة م الإج ة  ون ة الإل اك ل ت ال ول

ع ا ام العامي ارها م ال اع لة،  ا ة  اك اءات ال ت إج اعها، ولا اع ه  .ت وه
ة ون ة الإل ائ ة ال فاع أمام ال عل  ال ها ما ه م اءات م ها ما  ،الإج وم

عل ة ه م ون ة الإل ائ ة ال اك ات في ال ل ع م  . ال ي ال ان ه ول
ا اءات نُق ه ايلي الإج ل     -:ال إلى م

ل الأول ة :ال ون ة الإل ائ ة ال اك فاع في ال علقة  ال اءات ال  .الإج
ة ون ة الإل ائ ة ال اك ات في ال ل علقة  ال اءات ال اني: الإج ل ال   .ال

 المطلب الأول
  كترونيةالإجراءات المتعلقة بحق الدفاع فى المحاكمة الجنائية الإل

   -تقديم وتقسيم:
ن  ه خاصة ح  ف ه ب فاع ع نف ان ع ال ع الإن ان ق  ع الأح في 
ل،  جة الأم فاع على ال فى حقه فى ال ه أن  ع ال ى  ، ول أمام اتهام خ
ا  ل ه ه فى م صاً وأن ال ته، خ اع م  ق ام  عانه  ه م الاس لاب م ت

قف ق ام ال أح ه  ا بلغ دراي ه، ومه ة ح ان ق ا  ه م فاع ع نف  ُق فى ال
ة  اك ات ال اً جل ان حاض ى ول  ه، ح ن  الإراك ال ُ على نف القان
ا  الاتهام  د  ه ة ال اق ه فى م اً ح ال فاع أ ه، وم أوجه ح ال

ه ب إل   .ال
ا ال ى دراسة ه ات وتق ر جل ه في ح ان ح ال ض إلي ب ع ل ال

ة  ائ ع ال د فى ال ه ة ال اق ه فى م ة، وح ال ون ة الإل ائ ع ال ال
قل  ع م اء ف ل إج د ل ه، ونف فاع ع ام لل عانة  ه في الاس ة، وح ال ون الإل

ئ   .علي ما س
  
  



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                             مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

٢٧١٠ 

  الفرع الأول
  اكمة الجنائية الإلكترونيةحق المتهم فى حضور جلسات المح

ة إلى  اش ر م ال ه  لف ال ، فإنها ت ق ة العامة م ال ا هى ال ع أن ت
ة  ع إلى ال إحالة ال الفات، أو أن تأم  ح وال ة وذل في ال ة ال ال

ات ا ة في ال ة ال ائ اً إلى )٩٣(ال ون ها إل م ع ب قل ال ل ت القاضى . و
ة العامة ا هي دور ال    .ال و

ة ع ُع دون  اك ات ال ه جل ة  ال ون ة الإل اك ء ال وفى ض
ح  ة، ت ة وح اش رة م ة  اك ة ال ة، وح ي ب جل له الفعلى أمام ال م

ئ اشات ال ة ع ال أة العقاب ه فى مق ال اج اء ت ه أث ة ال اك ان م ة إن 
ح  ي ت ة ال ي ال ال اف له وسائل الات ان ي ه إن  اج  ان ي ساً، أو أ م م

  .ره ع ُع
ار الاتهام إلى رئ  ق ق ة ال د إحالة سل عق  صة لا ت وم ث فإن ال

ر ع ُع في ت ال فه  ل ه ب اً بل لاب وأن ي إعلان ال ون ة إل ارخ ال
ة ل ادة  .مع وه تارخ ال قاً لل زار رق ٧/٣و ار ال ة  ٢٥٩/أ م الق  ٢٠١٩ل

ال ع  ة والات ون سائل الإل ام ال اس قاضى  ائي ل ال ل الإج ل في شأن ال
د  ا وال ة وفقاً لل ل ر ال ه  ل ال ن ت ة  ائ اءات ال ُع فى الإج

ها  ص عل ة ال ر أمام ال ال م  ل ال ن ت أن  ن، وذل  فى القان
ح،  ام فى ال الفات، وثلاثة أ امل فى ال م  ة لا تقل ع ي ة  ل ل انعقاد ال ق

ات ا ام فى ال ة أ   .وع
ة  ة ال ال ه  ار ال ر هى اخ ال ل  ة م ورقة ال ان الغا ا  ول

ى ي م إ  ه ح ر ما إل ال ل  ع أن ي أم ال اد دفاعه، فإنه ي ع
ة  ه ال ه ر ال ال ونى  ل الإل ض،  ي أم ال ا الغ ق ه

ة  ي ت على العق ن ال اد القان ، وم ه ادة (لل ،  ٢٣٣ال ة م ائ اءات ج إج
ة إماراتی) ١٥٨ ائ اءات ج   .إج

                                                 
ن سلامة د. -(٩٣) جع –مأم   .٤٧ص  –ساب م



  "دراسة مقارنة" انعكاسات التكنولوجيا الحديثة على الدعوى الجنائية

  د. إيهاب عبد الغنى عثمان المغربى

 

٢٧١١ 

ه م أن ر ما س ذ ض علي ون ع ة، فله أن  اك ة ال ه جل ه إذا ح ال
ة. قل ق ال ال ه  اك ، وأن ي  ال ع ُع ة الات ق ه ب اك  أن ت م

  الفرع الثاني
  حق المتهم فى مناقشة الشهود فى الدعوى الجنائية الالكترونية

قة ال  ل إلى ح اً، وت الاً ص ع ات ال ة  ل ال ى ت وحة ح اقعة ال
ا  ه  اق ها وت ف د ب ه ع إلى شهادة ال ها أن ت ها، فإنه  عل ل ف ها للف عل
ن  ة،  قات الأول هاداته فى ال ال، ولا تع على ما جاء  هادته م أق جاء 

اء ها الق ع عل ى  ة ال ائ هادة تع م ب الأدلة ال ه  ال اع في ت ق
ا اموص ى )٩٤(ر الأح افعة ال ي على ال ة أن ت ائ ام ال اً لأن الأصل فى الأح . ون

ة  اه في جل فهى ال أج ق ال ر ال وعلى ال ل أمام القاضى ال أص ت
ة اك ته م  .ال ة القاضى في ت عق ة هي ح ائ ة ال اك ه فإن أساس ال وعل

اه و ف ال أج ق ال اً ال اعه م د، ما دام س ه ه ال ل م  .ع  ح ل وُ
ا د واس ه ة ال اق ة م ام ه وم الهال أق ة وردت    . )٩٥(حه ع نقا مع

اء  إج ، وذل  ن نف ي  ة الف ام تق اس د  ه اع إلى شهادة ال ز الإس و
اً جل ن حاض اه لا ئى، أ أن ال تي وم ل ص ادثة  اً، ال ة ج اك ات ال

ادة  قاً لل ة، وذل  ون هادة الإل ه هى ال ة، وه ق ا  م خلال تل ال  ٢ون
زار الإماراتى رق ار ال ة  ٢٥٩ م الق ائي ل  ٢٠١٩ل ل الإج ل أن ال

ال ع ُع ة والات ون سائل الإل ام ال اس قاضي     .ال
ل ا ة ال ادرة فى وق س اتفا ي ال ة  ٢٩لأورو فى شأن  ٢٠٠٢ماي س
ادة رق  ة في ال ائ ة الق اع ان ١٠ال نف ي  د ع  الف ه اع ال ول س  .لل

                                                 
ـــ د. -(٩٤) ـــ ال ة ع اصـــ ع  –م ـــ ـــاد فـــي ال ائ الف ـــ لغـــ عـــ ال د وال ـــه ـــة لل ن ـــة القان ا ال

ائ  ا –ال الأغ ي  ار تل امعة ع لة دراسات ل ائ –م د  –ال   .٢٩٤ص –٢٠١٨ –٦٥الع
ســي -(٩٥) ــ م ــ الع د ع ــع ــ ال عة والقــ  –أب ــ قــة فــي ال ه وحق ــ انات ال ةضــ ضــ دار  –ان ال

ن  رة –الف والقان   .٩٠٦ص  ٢٠٢١ –ال
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ه اع ال ة ل ال ل  ح ب ة ت قفه  .بل أن الإتفا الة م ه ال غ أنها جعل ه
اء، وأن  ا الإج ولة على ه افقة ال ه معلى م ان ال   . )٩٦(افقاً على ذل أ

ادة  ى، فإن ال ن ن الف ة للقان ال ي ل  ٧١/٧٠٦و ن اءات الف ن الإج م قان
ع  ورات ج ان ض لها إذا  ق ف  اه ع ُع واك اع إلى ال د حالات الاس ت

عى ذل ق ت لال وال ادة ال .الاس ة  ٧١/٧٠٦وق ن تل ال على أنه لل
عانة اه الاس اع ال ة ل اك ة ع ال ق سائل ال ال ال ع   وال وال

نى   .)٩٧(ال
اه فى حالة  اع إلى ال ي فق ن على أنه  الاس ل ع ال ة لل ال أما 
ادت  قاً لل ال ع ُع  ة ووسائل الات اته ع  تق ورة وال على ح ال

ر م قا ١١٢،١١٢ ن الإم ين ل ة ال ائ اءات ال   .)٩٨(ج
ة ة الأم ات ال لا ا لل ة العل ت ال ن  وق أب قان اح  رأيها فى اق

ة  ة س ائ اءات ال ان في الإج نف ي  ة الف ال تق ع ووافق  ٢٠٠٢ص اس
عه م ذل  ره   اح ح اه غ م ن ال ها أن  و لعل أه ه ول  عل

اً أن ال الة، وأخ ة الع ل ن ذل في م ، وأن  ف ض أو ال فاة أو ال ل ال ر م
ى  ة ال ق اءات ال اذ الإج اهي ات ة ال اق ه في م فل ح ال   .)٩٩(ت

  
  
  

                                                 
(96)- Laurent Desessard, Temoln: matlère pènale repertoire de droit 

international, Janv, 2007. 
(97)- L'article 706-71 du code de procèdure pènale, issue le La Loi du 15 Juin 

2000, et dont Les dispositions ont etè etendues par les Lois due 9 
September 2002, 9 mars 2007, 24 November 2009, Puis cells du 14 mars 
2011 et du avril 2011, du 20 juin, 2014, 3 Juin 2016 puis Par L'ordonnance 
du 1er dècembre 2016. 

ام د. -(٩٨) ام محمد غ جع ساب –غ   .٥٧ص  –م
(99)- Francis A. Neber: Complying with the confornattion clause in the twenty 

first century; Guidance For courts and Legislatures considering video 
conference: Testimony Provision 86 Temp. L. Rev. 149-2013. 



  "دراسة مقارنة" انعكاسات التكنولوجيا الحديثة على الدعوى الجنائية

  د. إيهاب عبد الغنى عثمان المغربى

 

٢٧١٣ 

  الفرع الثالث
  حق المتهم فى الاستعانة بمحام فى المحاكمة الجنائية الإلكترونية

عانة  ه فى الاس ار ح ال ونى على غ ائى الإل ق الاب حلة ال ام فى م
ه فى  ا لل ا ال أ ة على ه عات الع ، فق ن مع ال ي ا ال ا أسلف ك

ة اك حلة ال ات،  ،م ا ائ خاصة ال ع ال ه فى  فاع ع ام لل ل م وأوج ت
ب م ة ب م ال ئِ تل ام، فع ل م ه ب ق ال هوذا ل  وذل لأن  .ام لل

ها ى عل ة وال ال اك اءات ال ع إج فاع، و اس  ال ل م  .إغفال ذل 
ادة  ه ال ت عل ن رق  ٦وه الأم ال أك ة  ٥م القان ما ن على  ٢٠١٧ل ع

له أو  ه مقابلة م امى ال ز ل ة  ائ اءات ال ن الإج ام قان اعاة أح أن "مع م
ع ال مع ال  مات  عل ة ال ات ع تق اك ق وال اءات ال اء إج ر معه اث

ة) هة ال    .ال
ة على  ائ ة الق ل عة الع ضه  ة أم تف ون ة الإل اك وم ث أص ال
ة، و م تق  ق سائل ال ال ل  ن م فى الع ع أن  امي، ح ي ال

ه  ة ال ة الأدلة ودع اً وأجه ل م ة، و ون غات الإل ل ونى لل ان إل د، وله ع
ودة  ة وم ون ة الإل قع ال ة، و ول ة ال ال ة  ت قاتها م ب ومل حاس

وني ل الإل ل وال خ اعات لل ات وس ه  .ام ل ال امي ت ع ال و
ا ة دون ال ة م م ائ ع ال اف ال ة وأ ى إلى ال ر ال جة إلى ال

ات ل اع ال ة .فى م ة له ون اته الإل اته وم امى تق م و على ال
اصل مع أم ال  ه ال ة، و عل ي لل س ونى ال ة ع ال الإل ال

ل ات، إذ ي ات وم ه م م لام ما أرسله إل أك اس ا ال ل قى أم ال ع ه
ة ع ُع وذل م  ل ع ال اء و ة أث ون اته الإل اته وم ام وم ات ال ل
اً  ون لفات إل لى إرسال تل ال ة، و ة ال ى لل س ونى ال خلال ال الإل

ة ة ال وني إلى ه   .ع ال الإل
وع الإماراتي أن ي تق ر ال اً م خلال  وق ق ون ات إل ات وال ال

ن ذل ع  ال، و ة العامة ح الأح ا ة أو ال ى لل س ونى ال قع الإل ال
ع  اف ال ال لأ ح ال ة العامة ي ا ال اص  قع ال ة فى ال ون  أرشفة إل
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٢٧١٤ 

ع ات ال ات وال ة أرشفة ال ائ ةال ائ ع ال ال اً  لقة  ون ، وم )١٠٠(إل
ات  لاع على ال ة العامة م الا ا ه الأرشفة ي القاضى وع ال خلال ه
ه ع  ل م أن ي تق ل  وأف له  ه أو و مة م ال ق ات ال وال
ه  ق  ونى وال  اع الإل الإي ى  ة، أو ما  ي لل س ونى ال ال الإل

قل الإ ة ع ال ه إلى ال ل نف قاض ُ ام أو م ات م م ثائ وال ونى لل ل
عة، وعلى  قة س ة، فه ي  ونى لل قع الإل ن وم خلال ال ة الإن ش

ار أرع وع ساعة  انم ع، وم أ م ام الأس ال أ   . )١٠١(و
ادسة م ادة ال فاع أجازت ال ام ح ال ل اح زار الإماراتى رق وفي س ار ال  الق

ة  ٢٥٩ ات  ٢٠١٩ل لاع على ال ال ع ُع ال فى الإ ة الات أن تق
د ه ه وال ى عل ال ال لاع على أق له الإ ه وو لها " لل ق ة  ون ة  الإل ال

ة ون اض الإل    ."فى ال
  المطلب الثانى

  ت في المحاكمة الجنائية الإلكترونيةالإجراءات المتعلقة بسير الجلسا
  تقديم وتقسيم:  -

ة في الإعلان  اك حلة ال ات في م ل علقة  ال ة ال اع الأساس ل الق ت
اءات  ات إج و م ة، وت ون ة الإل اك ة ال ة جل ة وشف ونى، وعل الإل

قل ع م اءات ف ه الإج اء م ه ل إج د ل ة، ونف ل    -:ال
  

                                                 
ــائف الأ -(١٠٠) ــع و م  قــ ــام  ــارة عــ ن ــة  ون ثــائ والأرشــفة الإل ســة ال ــ وفه رشــفة مــ ت

ـاك  ـات وال ا ة ال ـ اسـ مـع أن ـا ي ـ  املة، قابل لل رة سهلة وم اناتها  ل ب وت
ف  ، وتــ و ــ ات الأرشــ ال ال ــع إشــ ــل ج ق وقــ  ثــ ــ أرشــ آلــي م ــي ت د إل ــا يــ م

اولهـا إل  هـا وت ـلاع عل جاعها والا ة لاسـ ـ ق  ـ م  ـام الأرشـفة لل ح ن ـ لة، و ـه ـاً  ون
ـــ  ـــ أن ـــة. لل ون ل ملفـــات إل فـــا بهـــا علـــي شـــ ثـــائ والاح ـــة أرشـــفة ال ون ام  د.الإل صـــ

ـــة ا ـــ الإصـــلاح الإدار  –ال ـــ ن ـــة ال ون مـــة الإل ي –ال ـــ ـــ ال ـــان –عـــال ال  –ع
  .١٠٥ص  –٢٠١٣ –١  –الأردن

ا د. -(١٠١) وح إب   .٩٠ص  –جع سابم  –خال م
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 فرع الأولال
  الإعلان فى الدعوى الجنائية الإلكترونية 

ده  ن وح ه القان ح إلا إذا ت علي ال ال رس ة لا  ائ ع ال ال الإعلان 
ان  ء س ة، أو ب زة ال ع ح ل ال ة م دخ ن ه آثاره القان ت عل ى ت ح

عة ال ما إذا ي  لفة، أو ت ة ال ن اع القان اً  ال اب راً أو  ان ال ح
اراً  راً اع    .أو ح

ة إلى  لغ بها ال واقعة مع ى ي ة ال س لة ال س أنه "ال ف الإعلان  ع وم ث 
ة عل رقة ال ه م ال ل ه، وذل ب   .)١٠٢("خ

ة  ج ل سائل ال ال ع الإماراتي إلى الأخ  ل ال عات م ع ال وق ذه 
ة ي ة ال ائ ادة رق  .في إعلان الأوراق الق ن الإ ٢ح ن ال ماراتى رق م القان

ة  ٥ ال ع ُع في على أن " ٢٠١٧ل ة الات ام تق ة اس هة ال لل
امي أو ال أو  اه أو ال ه أو ال ى عل ه أو ال ة مع ال ائ اءات ال الإج

ال ا عى  ج أو ال نى أو الال نيل ادة رقل ع ال ال ا ن ال  ." 
ر على أن " ٤ ن ال اءات م القان اذ الإج ضه ات ف ة أو م  هة ال ئ ال ل

ق  ا  ة  ائ ع ال احل ال حلة م م ل فى أ م ام ب ى ارتأ ال ع ُع م
اءات  لة إج قاضيسه ق أو ال لال أو ال   ."الاس

ادة ا ن ال ار ال  ٩رق  ك ة  ٢٥٩زار رق ال أولاً م الق على أن  ٢٠١٩ل
ة" ق الآت وني وفقاً لأ م ال   -:ن الإعلان الإل
لالات  -١ ع الاس اً  ج ان م ه، إذا  عل إل ونى لل ع  ال الإل

احل حلة م م ه في أ م لاغ  ه الإ عل إل قات، أو س لل ال ع  أو  ال
ل أو الفاك ة على الهاتف ال ة الهات سائل ال ة، أو ع ال ائ وفى  .ال

                                                 
ــ صــاو  د. -(١٠٢) ــ ال ــة –أح ار ــة وال ن افعــات ال ن ال ح قــان ســ فــي شــ ــ –ال ون دار ن  –بــ

  .٥٠٥ص  –٢٠٠٥
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٢٧١٦ 

ة أو الفاك  سالة ال ونى أو ال ف ارسال ال الإل الة  حف ما  ه ال ه
ع  لف ال ه  عل إل   .إلى ال

الة يل -٢ ه ال ة، وفي ه ئ ة أو ال ت لة ال ات ال ال م القائ ع  ال
ها وش  ها وتار ة وساع ال ن ال ه م ي م ي  الإعلان، ب

ات ة في الإث ا ال ح ن له ها، و ل   .م
ها م وز  -٣ ي ار ب ر ق ى  ة ال ي ة ال ق لة أخ م وسائل ال أ وس

ل  .الع
الفق  -٤ اردة  ة ال ي ة ال ق سائل ال ر الإعلان ب ن الإعلان إذا تع قة،  ا ات ال

ات ب ة في الفق ق ال اً وفقاً لل ة" ،ج ،ور ادسة م اللائ ادة ال  .د م ال
ق  ف ال ة م شأنه أن ي ي ة ح ج ل لة ت س ونى  م ث فإن الإعلان الإل
ق  ل م ال قة أف غاة م وراء الإعلان  ات ال ق الغا ال، بل ول ه وال وال

الإعلان ع  الا عل  ا ي وفة، خاصة  ع ة ال قل   .ل
ق  اع ال اً على ات ى الآن ح ال ح ع ال فإنه لا ي ة لل ال أما 

ة ي ة ال ج ل لة ال س ه ال لة ه ة في الإعلان، رغ ُ وسه قل وم ث م  .ال
و  و ح أن  ع ال  اش ال ان ن ا ال ام ه اس ع الإماراتى  ال

ة قل ق ال ك ال ة فى الإعلان، وت ي ا ال ج ل   .ال
ة في  ون ة الإل اك ة ال ر جل ه  ر الإشارة إلي أنه إذا ت إعلان ال وت
ه،  اك ة ل ض علي ذل في أول جل ع ه أن  قاضي، فلل أ درجة م درجات ال

ا ة  اك اء ال ل إج ل في وأن  ة الف ة، ولل ي أمام ال ر ال ل
ي  ة ال ائ ان ال ي م م ب ل تق ل ال ، وفي حالة ق ف ل أو ال الق ل  ا ال ه

ادة  ة، وفقاً لل ل ر أمامها وتارخ ال ن رق  ٦س ال ة  ٥م القان  ٢٠١٧ل
ادة  ، وال ال ع ُع ة الإت ن الإ ٥٧٣أن تق وع قان ة م م ائ اءات ال ج

ار عاً لل ه م ل إلي ما س ذ ا ف ا أسلف  ،    .ال
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  الفرع الثانى
  شفوية وعلنية جلسة المحاكمة الجنائية الإلكترونية
: شفوية جلسة المحاكمة فى الدعوى الجنائية الإلكترونية:

ً
  أولا

ة اك ة ال اً شف اعاته ف ع م غی م أ أساسي ي ة م ة ا اك ل م ى 
ة ون ة إل ائ يها م أوراق أو  .ج امها على ما ل ي أح ة أن ت ز لل وم ث لا 

ع  ، ف ي ق م ج ها ال ف لى هي ب ة أن ت ع على ال ا ي ، ون اض م
ة  ل ة الأص ر، لأن القاع ة أمام ال اق ع لل م فى ال ق ل  ل دل ح  د، وت ه ال

أن  ى  ه تق اعة القاضى وح اء على ق اءة ب ال الإدانة أو  ها  ر ح ة ت ال
ها ان إلى ص ي الأدلة والإ    .فى تق

فى  ز له أن  ته لا  د ت عق ا ن أن القاضى وه  وم ث فإن
ه، وذ اك ات ال ى ت فى جل قات ال ع على ال ا  ة، ون ائ قات الاب ل ال

ه  ، ال ت ف ق ال ى على ال ة أنها تُ ائ ات ال اك لأن الأصل فى ال
ة د ح ى  ه ح اجهة ال ها في م ف ة ب ائي في ت  ال القاضى ال

ته   . )١٠٣(عق
اصل  ، فإن ال ال ع ُع ة الإت ة ت م خلال تق ون ة الإل ل ان ال ا  ول

ه ي ع وسا اقى مع ال ه و ال ال اع أق ة، أ أنه ي س ي ال ال ة الات ئل تق

ت  قل ال م ب ة تق ع، إذ أن تل الأجه ت م ة شفاهة  ائ ع ال اف ال أ

ة، ح أنه  ائ ع ال اف ال اقى أ ه و ال ال اع أق اء س ل واضح أث رة  وال

ة وا ة ال اله م خلال الأجه اع أق رة. وم ث ي س ت وال قل ال اصة ب ل

فاع  افعات ال اء وم نى أو ال ال ال عى  ه أو ال ى عل ه وال ال ال فإن س

                                                 
ــــ د. -(١٠٣) ــــاح ال ــــ الف ــــ ع قاضــــي  –خ ــــ فــــي ال ة لل ــــ ــــ الق افعــــة وح ائــــي لل ــــام الإج ال

وني ـاد –الإل ة والاق ن ث القان ق لل ق ة ال ل لة  رة –ةم ق  –جامعـة الاسـ قـ ـة ال  –ل
د الأول   .٩٣٨ص  –٢٠١٨ –الع
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٢٧١٨ 

 ، ة ع ُع اك ة ال ة م خلال تق قة شف ة العامة ت  ا افعات ال ل م و

اله ي ت ةوأق ل اً فى م ال ون ها إل   .)١٠٤(و

  اكمة في الدعوى الجنائية الإلكترونية:ثانيا: علنية المح
ة، فى  ة العل اك ه في ال أك على ح ال ة على ال ول اث ال ل ال ع

ة ائ ة ال اك حلة ال ادة  .م ق  م الإعلان ١١/١ح ن ال ق ى ل العال

ان على أن " ناً الإن ه قان اً إلى أن ت إدان ع ب ة  ه  كل ش م

م له ف ة عادلة ت هاك فاع ع ورة لل انات ال   ."ها ال

افات  ه م ل ب لفة، وتف ه في أماك م ة وال ا ورغ أن القاضى وع ال

ه  ، وذل م خلال ش ع ه ب ع ه  ال ع ُع ت ة الات شاسعة، إلا أن تق

ع القاضى م خلالها أن ي رة،  ة الق ة عال ن ف ف ع تل ع، و  و

ق ل على ت ع ا  ة، م ات الق ابىم فاعل الإ ر  م ال   . )١٠٥( ق

ة والـ  ه قاعة ال ل أن ي ت ة ت ون ات الإل اك ل فإن ال ول

ة ع  ة عاد اك اء م ال لإج ا والات ج ل ث وسائل ال أح ودة  ض م اشات ع

ال ع  ة الات ر  تق ه ع ُع و ة ال اك ح للقاضى م ،  ت ُع
ع م  نه  ة،  قل ات ال اك ا في ال ات  ل ة ال ق علان ل ي العامة، و

ة  اك اص ال اً م ع اً مه الة، وع ة ل الع انه مه ة وض اك اءات ال إج

  .العادلة
  
  
  

                                                 
ح س سع القاي د. -(١٠٤) ـة –م ائ اءات ال عـ فـي الإجـ ال ع  ة الإت ام تق دراسـة  –اس

ق  –رسالة ماج –مقارنة ق ة ال ة –ل   . ١٤٢ص  –٢٠٢٢ –جامعة القاه
ا د. -(١٠٥) وح إب قاضي الإل –خال م ـاك –ونيال اءاتهـا أمـام ال ـة وج ون ع الإل دار  –ال

امعي رة –الف ال   . ٢١٢ص  –٢٠٠٨ –الإس
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  الفرع الثالث
  سة وإجراءاتهاالتوثيق الإلكتروني لمحضر الجل

ق م أن  ة ال ى ت م ة وذل ح ائ ة ال اك اءات ال و إج  ت
ع اءات ال ها على إج مهتُ رقاب ن م ع   .)١٠٦( م ح ت القان

ة  ائ ع ال اف ال اقى أ ه و ة ي ت ال ون ة الإل اك ء ال وفی ض
ا و الإج د م خلال ت ه اع ال اً وس ع  .ءات تق ن ملف ال وه ما  أن 

رة،   ت وال لف على ت ال ا ال اً،   ه نام ونى ب الإل
ه  ونى ال ُ اً م خلال ال الإل ون ة إل اك ة ال اش ع القاضى م

ة ال  ل ات ال ة و ائ ع ال اف ال ت أ رته وص ت القاضي وص ون ما ص ي
ا ون ة إل اك ات ال    . فى جل

ون  ات ل ها  اً إلا إذا ح ن ص ة لا  ل ال أن انعقاد ال ي  وج
ام العام، وم  اره م ال اع اءات  لان الإج ت على ذل  ة، ولا ت ل م ال

ا ال اعة ه ات  م ال ق ها إل .ث  و ى ي ت اض ال اً هي وتل ال ون
رة، وم خلال ذل  للقاضي  ت وال ال لها  ة  اك ات ال ارة ع م
ع  اف ال ع أ ، وم ث يـ ل ما ُ ل ل ال و  عاود ال ل ل قاف ال إ
و أو  ع م ال ا ال لف به ه م ال ل على ن ل ال لف أو  خ ال ة ن ائ ال

رة م ل على ص ونىال ة ال الإل اس م  .عة ب ق ة  ل هاء م ال ع الان و
ها في ملفات  ر وحف ل ال ال ثقة  ة ال ل ات ال اعة م ة  ل كات ال
عاً  ن م ا أن ال  أن  ة،  اك ات ال ة ل ث إضا قة ت ة  ور

ره ل القاضى ال أص قعاً م ق ل نل أ .وم ة ل ا م إغفال ال ع ع ل ال ن ت
ة تلف ال ال قراجع أصلاً إلى اح ى ال ة مع م ون   . )١٠٧(عامات الإل

ادة رق  ع الإماراتي في ال د ن ال ا ال ن رق  ١٠وفى ه ة  ٥م القان ل
ات  ٢٠١٧ اض أو م ع فى م اءات ع  غ الإج ة تف هة ال على أن "لل

ة أو إل اب العلاقة"ور ع م أص اجة إلي ت ها، دون ال ة تع م    .ون
                                                 

ن ســــلامة د. -(١٠٦) ــــ  –مــــأم ع ال ــــ ــــة فــــي ال ائ اءات ال ــــاني –الإجــــ ء ال ــــ ــــة  –ال ه دار ال
ة ة –الع ها. ١١٥ص  –٢٠٠٠ –القاه ع   وما 

ح س سع القاي د. -(١٠٧) جع –م   .١٤٣ص  –ساب م
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٢٧٢٠ 

ادة  ا ن ال ن ى على أنه  ٣٠٨وفى ف ن ة الف ائ اءات ال ن الإج م قان
ه ها ت رقاب ع لها أو  افعات  ل ال أذن ب ات أن  ا ة ال ئ م ز  ،ل و

أم ة أن  ئ ال ه أ ،ل ى عل ل ال اء على  نىب عى ال ل  ،و ال ب
عى وال  ل ال لة ال ا ع وس ي(شهادته ع  )،الف لات  ه ال دع ه وت

ات ا ة ال اب م قل  ها  ة  ،ت لات أمام م ه ال ام ه و اس
ات ا ع  ،ال ر ح فى ال ات  ،إلى أن  ا ة ال امها أمام م ا  اس

افال ة  ،ة ب الاس ل إعادة ال أمام م ة ب  هة ال وأمام ال
ق ل إعادة ال ،ال ق ع ن  ة ال ة الإحالة ع  ،وأمام م وأمام م

لانه ق ب   .)١٠٨(نق ال أو ال
  الفرع الرابع

  المداولة والحكم فى الدعوى الجنائية الإلكترونية
  دعوى الجنائية الإلكترونية: أولا: المداولة فى ال

اع  ة دون اج ون ة الإل اك ل س فى حالة ال اة  اولة ب الق ت ال
ة م اقع ال قع ع أح ال ن في م ع ، ول  ان واح اة فى م ى أن  .الق ع

ه ل واح م ن مع   ، اد ده ال اة ي دون وج اع الق ة م ملف اج  ن
ع إ اً ال ون   .)١٠٩(ل

                                                 
ـات  -(١٠٨) ن العق ـة وفقـا لقـان ـة تعـ ج ون إذن ال ـى تـ بـ لات ال ر الإشارة إلى أن ال وت

ــادة  قــا لل ـ  ن رقــ  ١٨٦ال القــان ــافة  ــه ال ر م ــ ة  ١٧١م ــ ــ ٢٠٢١ل ــى ن  علــى ال
ـــةأن " امـــة لاتقـــل عـــ مائـــة ألـــف ج غ عاقـــ   ، ـــة أشـــ ـــأ عق م الإخـــلال  ـــ عـــ  مـــع عـــ ولا ت

ـ  ـأ  ض  ـ أو عـ ع أو بـ أو ن ـات أو مقـا ل ر  ل أو ص ل م س ه  ائة ألف ج ثلاث
ح مــ رئــ  ــ ــة دون ت ائ ــ دعــ ج ــة ل ــة م اك ــة م قــائع جل ــة ل ق العلان ــ مــ 
هـا  ة أو غ ـادرة الأجهـ ـلاً عـ ذلـ  ـ ف ـة العامـة. و ا ع أخ رأ ال ة  ة ال ال

ـــ هـــا، أو م ج ع ـــ ـــة، أو ن ـــاب ال م فـــى ارت ـــ اســـ ن ق ـــ ـــا  ـــ م امـــه ح اهـــا أو إع  م
ال  ". الأح

ــال د. -(١٠٩) د ال ــ ــال م ــة –زــ  ون ســائل الإل ــ ال قاضــي ع ة ال صــ  –دراســة مقارنــة –خ
ق  –رسالة ماج ق ة ال رة –ل   .١٠٩ص  –٢٠١٨ –جامعة الإس
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٢٧٢١ 

ادة رق   ل الإماراتي رق ١٤وفي ذل ت ال ار وز الع ة  ٢٥٩ م ق ل
ا  ٢٠١٩ ع ي س اة ال ات ع ُع ب الق اك اولة فى ال ن ال على أن "ت

ة،  ه ال ف م خاص ت وني م قع إل ة وذل ع  م ع س افعة م ال
ج أو الولا  ل ه ال هز لغ ل    ."خ

  ثانيا: الحكم في الدعوى الجنائية الإلكترونية: 
افعة وح  اب ال ة قفل  ر ال ها، تق ل ف ة للف ع صال ن ال ع أن ت
ل ال  ال مة  ة فى خ ره ال ار ال ت . وال ه ذل الق ع لل ال

ها  اء س ها أو أث اء في نهاي ام س ن للأح ان صادراً فى م ده القان اء  ع س ض
ة ائ ألة إج مة أو فى م   . )١١٠(ال

دة ال  ة، فإن م ون قة إل ة  اك ات ال ما ت جل ال ع عة ال و
ة ون قة إل ها  اب ل  .ي  ار وز الع عي أن ي ق ان م ال وم ث 

ة  ٢٥٩ الإماراتي رق ادة رق  ٢٠١٩ل ه  ١٥في ال لاً م دة ال م اع م على إب
ع ي فى  ا ال اً. وه اً أ ون ه ال ع عل ع ال ابها و ع وأس على وقائع ال

اة ئ والق ها ال قع عل ى أن ي ى تق دة وال اد ال اع العامة فى إع ء الق ث  .ض
ة ع   ون قة إل ة  ون دة الإل إرسال ال ئ  م ال ماتي ق عل ام ال ال

ونى   .الال
ة  ة ال الأصل ، بل  إلى ن دة فق ونى على ال ع الإل ا ق ال ولا 
ل  ة  ل ات ال ة و ائ ها م رئ ال ع عل ونى وال ل إل ادها  ى ي إع ال

اً  ونى أ ق .إل ة و رة ور ر ال فى ص ة أن  ائ ئ ال ها ومع ذل ل ع عل
ل ورة ل ر ض اً إذا ق وني، فإن  .ور ل إل ة ت ش ة ال الأصل ورغ أن ن

م  س ع أداء ال ها وذل  ة م ة ور ا على ن ل لائه م حقه أن  م وو ال
رة ق   .ال

  
  

                                                 
هـا –لأح ماه زغل د. -(١١٠) ا ح ـي وضـ ق ـة الأمـ ال ز ح ـ ي ت ال القاضي ال دار  –أع

ة ة الع ه ة –ال ة –القاه ان عة ال   .٩٠ص  –١٩٩٩ –ال
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٢٧٢٢ 

  الخاتمة
ح ة،  م ي ائ ع ال ة على ال ي ا ال ج ل اسات ال ا لانع ض خلال ع

راسة  ه م ك فه خاصة ما أدت إل ة، و ي الات ال ا الات ج ل مقارنة، أنها ت

اء  ل على ال م أ ى ع ئى ع ُع وال تى وال صل ال ة ال ان إم

ة ق تغلغل  ي ا ال ج ل ه ال ا. وه ا ل في الق عة الف قاضي، وساه في س ال

ق حلة ال لال وم حلة الاس حلة إلى م ال ع  وم ة الات ة. وق جاءت تق اك ال

ال  ح ب ات م، ت ها العال ال ه ي  ة ال ج ل رة ال جات ال أح م  ، ُع
ا  اعاة ض ع م افة، وذل  ع ال ع ب ش أو أك رغ  ئي  عي م س

ر ات ال ل ال ل ذل أن ت اج  قة، وم ن ة د ات  ةتق ونإلى م    . ةإل

ع  اق ال ة فى ن ي ا ال ج ل ام ال ة إلى اس ي عات ال أت ال وق ل

فاوته ة ب م ائ ال ،ال ا ال اً ع ه ع ع ال لازال  ا  ،غ أن ال ون ب

ة ا ت فى ال ام ال ا واس ا ة الق اً فى رق اءات  .إدرا ن الإج وع قان وجاء م

ا ة ال ة ال ل رها ٢٠١٧ئ ي م ص ل ذل ل   ،ل على الع إلا أن 

الاً لل ي م  .م ل ش ب  ق ع ال لازال  أن ال ا  ول ذل لايُ

ة ائ ع ال ة س ال ل م ع ا  الات  ا الات ج ل ام ت اك  ،اس ح ه

الات  ة الات ا قل ل ام ال ةالاس ة واللاسل ل ور الهام  .ال فى ال ا لا

ائى  ة رجال ال الق ا ا فى م ة ساه  ج ل لة ت س ة  ا ات ال ام ل

ان ع الأح اله فى  ل أع ة ح ك وال م ال ى ت    .ال

ع الإماراتى ق  فة خاصة أن ال ا  ع ال فق تلاح ل وعلى خلاف ال

اً  سع  ة ت ائ ع ال ة على ال ي ا ال ج ل اق ت ال لى ذل  ،فى ن وق ت

ن رق  ور القان اً فى ص ة  ٥واض ال  ٢٠١٧ل ال ع ُع ال  ة الات أن تق

ع الإماراتى  ل أن ال ة إلى درجة ُ معها الق ائ ع ال احل ال افة م ال 

ائى وم ق اب ه إلى خل ت ائى ات ق الاب از مع ال ال ة ع ُع  اك
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قل امها ال ة فى ن اك اض على أن ي  .وال ه فى الاع ف  ال وق اح

ه ع ُع اك ق معه أو م اءات فى  ،ال ء إلى الإج ل الل ن م حقه   

ة قل رتها ال ي ما وه. ص ة م ع اح ة ال اق ة قاء ال ال تق د ُع ع الات  م

اء ي إج ا ة فى   اح ائ ع ال ف القائ على ت ال ه م  ء إل الل

ضه ة تع ن ه قان د ع م وج    .حالة ع

ع  أخ بها ال ات نأمل أن  ص د م ال راسة إلى ع ه ال وق خل م ه

ة لعام  ائ اءات ال ن الإج وع قان م ٢٠١٧ال فى م رة ع ر فى ص ا ي ال

ن فعلى ات فى الآتى: ،قان ص ه ال ل ه    - وت

ع  .١ ة على ال ي ا ال ج ل اع فى ت ال الإس ع ال  صى ال ن

ة ائ ار خلال م ،ال ص إق وع ن اءات م ن الإج ة قان ائ  ٢٠١٧ لعام ال

اءات أن ق إج ة ال اك   .ُع ع وال

ع ا .٢ صى ال ص ن اد ال ع الإماراتى ع إع و ال و ح أن  ل 

اءات ع ُع الإج اصة  ان  ،ال ذجا للق ن دولة الإمارات ن ع قان ح 

ة في  ال ذاهال  .ال

ه على أن ي  .٣ افقة ال ن على م أن ي فى القان ع ال  صى ال ن

ال  ة الات ه  تق اك ق معه وم ن م ح  ،ع ُعال على أن 

ن له ال فى  ة وأن  ي ة ال ج ل ة ال ق اض على تل ال ه الاع ال

ة اً أمام ال ر ش ة ،ال قل قة ال ال ه  اك   .أ ت م

م  .٤ ه أو ال انات أك لل ف ض ع ال ب صى ال اصلن مع  لل

ي ت  ة ال ل ه في ال ام لاعه  م ع وا ة ع  ئ ادثة ال ة ال ال تق ع اس

أول ة أول  ل ات ال  .على م

ة   .٥ ة م ال ن على درجة عال امج ت ضع ب ع ال ب صى ال ن

ال ع ُع ة الات ام تق اس ق  اء ال اقها ع إج عي ،ع اخ ا وال  دائ
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٢٧٢٤ 

ف إلى ة ت انات ال ا على ال ة في ال حفا ص ة ال ى  ،وال وح

ة اته الأساس ان وح ق الإن ق اس    .لاي ال

اماً  ام لي  ال الله أح وخ ا إت ل وق ال ه اً  ه ب  ،أعل ه ه جه

ل ال أص ق ك فإن ل ف ، ال فله ق وه الله ف  غ كان ون وال

ال  ى  وال ى أن هذل ف انا وآخ ، وح    .العال رب  ال أن دع

ر ىد غ   / إيهاب ال
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  قائمة المراجع
  أولا: المراجع العربية: 

  :المراجع العامة 
سي .د .١ د ع الع م ع ان  :أب ال عة والق قة في ال ه وحق انات ال ض

ة ض ن  –ال رة –دار الف والقان   .٢٠٢١ –ال
لالأح ع  د. .٢  :ض 
ة - ائ اءات ال ن الإج اد العامة في قان ة –ال ام عات ال  –دار ال

رة  .١٩٩٩ –الاس
ة - د ع ة ال ة الع ل ائي في ال ام الإج قارنة، وال ة ال ائ اءات ال دار  –الإج

ة ة الع ه   .١٩٩٠ –ال
ور د. .٣ ي س ة :أح ف ائ اءات ال ن الإج س في قان ة دار ا –ال ه ل

ة ة –الع عة العاش اب الأول –ال   .٢٠١٦ –ال
ل د. .٤ ا  :أح ماه زغل ي وض ق ة الأم ال ز ح ي ت ال القاضي ال أع

ها ة –ح ة الع ه ة –دار ال ة –القاه ان عة ال   .١٩٩٩ –ال
ارة :أح ال صاو  د. .٥ ة وال ن افعات ال ن ال ح قان س في ش ون  –ال ب

  .٢٠٠٥ –ر ندا
ازق  د. .٦ ي ع ال اع :حل رة –عل الاج ة –الاس ام فة ال ع   .١٩٩٩ –دار ال
٧. : دار ع اب د. س اء الاس ه أث انات ال ة –ض ال  –م –القاه

ة ن ارات القان مي للإص  .٢٠١٤ –الق
ه د. .٨ ائي :ه أح  ات ال ه في الاث ي وأث ل العل ل ر  -ال جامعة -اة رسالة د

ة  .٢٠٠٧ –القاه
اف ع الهاد عاب د. .٩ ائ :ع ال الق ائي  ات ال عة  –دراسة مقارنة –الاث ال

ة –الأولي ة الع ه ة –دار ال   .١٩٩١ –القاه
سي د. .١٠ ي م ن  :علاء ز ائي في قان ر ال الق ة العامة ومأم ا ات ال سل

ة ائ اءات ال ا –الإج مي للإص ةال الق ن عة الأولي –رات القان ة  –ال س
٢٠١٤.  
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٢٧٢٦ 

ؤوف مه د. .١١ ة :ع ال ائ اءات ال اع العامة للإج ح الق ة  –ش ه دار ال
ة   .٢٠٢٠ –٢٠١٩ –الع

ض د. .١٢ ض محمد ع ة :ع ائ اءات ال ن الإج اد العامة في قان دار  –ال
ة ام عات ال رة  –ال   .٢٠١٢الإس

، رحاب ع عد.  .١٣ ة : سالسال ائ اءات ال ن الإج ح قان ج في ش  –ال
ء الأول اعة –ال قاء لل  .٢٠٢٠ –دار الأص

ان د. .١٤ ع رم ة :ع ال ائ اءات ال ن الإج اد قان ة –م ة الع ه  –دار ال
١٩٨٥.  

ار د. .١٥ ة ع ال ز ات :ف ن العق ح قان اب الأول –الق العام –ش  –٦  –ال
ة ةدار ا –القاه ة الع ه   .٢٠١٦ –ل

ن سلامة د. .١٦   :مأم
ع ال  - ة في ال ائ اءات ال اني –الإج ء ال ة –ال ة الع ه  –دار ال

ة   .٢٠٠٠ –القاه
ع ال  - ة في ال ائ اءات ال ي -الإج ة -دار الف الع   .١٩٨٣ –القاه

ي د. .١٧ د ن ح ة وفقاً لأ :م ائ اءات ال ن الإج ح قان لات ش ع ث ال ح
ة ل الأول -ال ادسة –ال عة ال ة -ال ة الع ه   .٢٠١٩ –دار ال

في د. .١٨ د م د م ة :م ائ اءات ال ن الإج ح قان دون دار  –١٩٨٨ –ش
  .ن

ة :محمد ع الغ د. .١٩ ائ اءات ال ن الإج ح قان ء الأول –ش ة –ال ان عة ال  –ال
ون دار ن –١٩٩٧ –١٩٩٦   .ب

ح سال د. .٢٠ ل م ة :ن ائ اءات ال ن الإج ح قان اني –ش ء ال ة  –ال ه دار ال
ة   .٢٠٠٩ –الع

لام د. .٢١ ق  :ناص ع ال اد الأم العام في ال ائي لأف اص الاس الاخ
ائي ج –دراسة مقارنة –الاب ل    .٢٠١٩ –دار ال

  :المراجع الخاصة 
ي د. .١ ف ش ال ف ت ل :أش ل وني ال ائي الال عة  –دراسة مقارنة –ال ال

  .٢٠٢١ –الأولي
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اقي د. .٢ ل ع ال ن :ج الإن علقة  ائ ال ة لل ائ ان الإج ة  –ال ه دار ال
ة  . ٢٠٠٢ –الع

في .د .٣ ائي :حازم محمد ح ال ال وني ودوره في ال ل الال ل ة  –ال ه دار ال
ة ة –الع عة الأولي  –القاه   .٢٠١٧ال

ا د. .٤ وح إب وني :خال م قاضي الإل اءاتها أمام  –ال ة وج ون ع الإل ال
اك امعي –ال رة –دار الف ال   .٢٠٠٨ –الإس

ال د. .٥ د ال ال م ة :ز  ون سائل الإل قاضي ع ال ة ال ص دراسة  –خ
ق  –رسالة ماج –مقارنة ق ة ال رة –ل   .٢٠١٨ –جامعة الإس

ة د. .٦ ا ام ال ة ال ن الإصلاح الإدار  :ص ون مة الإل عال ال  –ال
ي ان –ال   .٢٠١٣ –١  –الأردن –ع

لي القاضي د. .٧ اءات  :رامي م ال الإج مات في م عل ا ال ج ل ت ت
ة ائ ذجاً  –ال ان ن نف ي    .٢٠١٧ –الف

الله محمد ال د. .٨ ة دور :علي ع ائ اءات ال ة في الإج ي ا ال ج ل دراسة  –ال
ق  –مقارنة ق ة ال ل راه  ة -رسالة د   .٢٠٢٣ –جامعة القاه

ة :ع سال د. .٩ ون ة الإل ا ة خارج  –ال ة لل ال ة ال ف العق ة ل ي قة ح
عة الأولي –ال ة –ال ة الع ه   .٢٠٠٠ –دار ال

ي د. .١٠ ة ع ُعال :عادل  ائ ة ال اك ة  –ق وال ق ة ل ل ة تأص ل ل دراسة ت
ة –video conferenceال  ة الع ه  . ٢٠٠٦ –دار ال

ان .١١ اس سل قافة لل –س ال ف وعلام :ع ال ة  –دار ال ون س ب
  .ن

ي د. .١٢ اس ال ار  ا في  :ع ه تي وح ل ال ئي وال ال ال
ا ائيالإث زع –ت ال ي لل وال ة –ال الع ن لام القان ة دار ال  –م

عة الأولي   .٢٠١٧ –ال
ة :ع سال د. .١٣ ائ ائل ال ة في ال ول ة ال ائ ة الق ة –الإنا ة الع ه  –دار ال

ة   .٢٠١٢ –القاه
ة :ع الع ب سع الغان د. .١٤ ون ة الإل ة مقارنة –ال ل دار  –دراسة تأم

  .٢٠١٧ –جامعة نا لل
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ف: د. .١٥ اع غ محمد عا س عل الاج رة –قام ة –الاس ام فة ال ع  -دار ال
١٩٩٦. 

: د. .١٦ ل دل ة ف ق قاتها ال ع ت ة  ي ال ال ا الاعلام والات ج ل  –ت
زع –١ اعة وال وال مة لل ائ –دار ه   .٢٠١٢ –ال

او  د. .١٧ ال ال ي :محمد ج ق ة في الع ال الات ال ة للات ائ ة ال ا  –ال
راه  –دراسة مقارنة ان –رسالة د ق جامعة حل ق ة ال   .٢٠٢١ -ل

شة د. .١٨ ائي :محمد أم فلاح ال ات ال رة في الاث ت وال ة ال و  –م
راة  ق  –رسالة د ق ة ال   .٢٠٠٩ –جامعة ع ش –ل

ح د. .١٩ ي محمد ع ال اصةا :م الات ال مة الات ة لل في ح ائ ة ال ا  –ل
راه  –دراسة مقارنة ة –رسالة د ق جامعة القاه ق ة ال   .٢٠١٨ –ل

عاني د. .٢٠ ة :محمد راش الق الات ال مة الات ة لل في ح ائ ة ال ا  –ال
ة ان الأج ع الق ن ال والإماراتي و عة  –دراسة مقارنة ب القان ال

ة ان اعة وال –ال ح لل   .٢٠١٥ –الف
اد د.  .٢١ ه :محمد ال ة عل ي ات ال ق ه وأث ال اب ال وت –اس عة  –ب ال

ة ق رات ال   .٢٠١٢ –الأولى ال
شة د. .٢٢ ائي :محمد أم فلاح ال ات ال رة في الاث ت وال ة ال و  –م

ق جامعة ع راه حق   .٢٠٠٩ – شدراسة مقارنة رساتلة د
ح س سع القاي د. .٢٣ اءات  :م ع في الإج ال ع  ة الإت ام تق اس

ة ائ ق  –رسالة ماج –دراسة مقارنة –ال ق ة ال ة –ل   .٢٠٢٢ –جامعة القاه
ام رس د. .٢٤   :ه
ة - مات عل ائ ال ة لل ائ ان الإج ة –ال ة الع ه   .١٩٩٤ –دار ال
ا - ات وم ن العق ماتقان عل ة ال ة – تق ي ة الآلات ال  .١٩٩٢ –م

مة ال :ة أح ح د. .٢٥ اصة (ح اة ال مة ال ة في ح ائ ة ال ا  –ال
اص ي ال مة ال رة) دراسة مقارنة –ح مة ال راه  –ح جامعة  -رسالة د

ة ق  –القاه ق ة ال   .٢٠٠٧ -ل
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  :لاتا  
د د. .١ دة م ف ج اك  :أش عاصال ائي ال قائع الإج ء ال ة في ض ون  –الإل

ن  عة والقان لة ال ن  –م لاث ام وال د ال ال –الع ء ال   .٢٠٢٠ –ال
اء ح عام د. .٢ رة :أس ه علي ال في ال ة وأث ا ات ال ام ام   –اس

ة اد ة والاق ن ث القان لة ال رة –م ق جامعة ال ق ة ال د  –ل  ٧٩الع
  .٢٠٢٢ارس م

ه د. .٣ ا ل ع ب ائ  :ال ائي ال ن ال اءات في القان عة الإج لة  –س ال
ن  ة لل والقان د الأول –الأكاد ة –الع ا   .٢٠١٩ –جامعة 

ي أح ال  د. .٤ ات  :حات محمد ف اك ة في ال ي ات ال ق ة وال فه أ ال م
ة ائ ن –ال ث القان لة ال ر  ة م اد ق  –ة والاق ق ة ال جامعة  –ل

رة د  –ال ايل  –٤٩الع    .٢٠١١إب
اح ال د. .٥ ة لل في  :خ ع الف افعة وح الق ائي لل ام الإج ال

وني قاضي الإل ة –ال اد ة والاق ن ث القان ق لل ق ة ال ل لة  جامعة  –م
رة ق  –الاس ق ة ال د الأول –ل   .٢٠١٨ –الع

م :صفاء أوتاني د. .٦ فه ة (ال ون ة الإل ) –ال م  –ال لة دم للعل م
ة ن ة والقان اد ل الأول رق  –الاق د الأول –٢٨ال را –الع   .٢٠٢١ –س

ع  د. .٧ ة :عادل ال ة ال ائي في دولة الإمارات الع ق الاب لة  –ال م
ي غ ن ال ب –القان غ لام –ال اعة وال دار ال د  –لل  . ٢٠١٦ –٣٠الع

ح د. .٨ ة  :ع ع ال م اد تق ء اع ة العادلة علي ض اك انات ال ض
ة في دولة الإمارات ائ اءات ال ع في الإج ال ع  لة  –دراسة مقارنة –الات م

ة ق ال ق ادسة –ال ة ال د  –ال   .٢٠١٨ –٤الع
ام د. .٩ ام محمد غ  : غ
اء - ةس الإج ي ات ال ق ال ال ع اس ة ع ُع  ائ ي والأودي  –ات ال الف

ة الأخ  ون سائل الإل ان وال نف ة –ك اد ة والاق ن ث القان لة ال د  –م الع
 .٢٠٢٢س  –٨١
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٢٧٣٠ 

ة في الأماك العامة  - ا ات ال ام ال  ع ة ع اس اش ة ال ن لات القان ال
اصة ق جامعة ال :دراسة مقارنة –وال ق ة ال ل لة  ر  ل  – م م

ي ل  –ال العل د  –٤٥ال ة  –٤الع  .٢٠٢١س
عه د. .١٠ في ج ام :ل ة وال ة في حف ال لة الأم العام  –دور ال م

د  ة الع ة  –٢٤ال   .٢٠٠٨ل
ة ع ال د. .١١ اص ائ  :م لغ ع ال د وال ه ة لل ن ة القان ا اد في ال الف

ائ  ع ال ا –ال الأغ ي  ار تل امعة ع لة دراسات ل ائ –م د  –ال الع
٢٠١٨ –٦٥.  

فع د. .١٢ ة خال ال ة  :محمد شلال العاني، حل ام تق اس ائي  ق الاب ال
ال ع ُع ة –الات ن م القان ارقة للعل لة جامعة ال ة  –م الإمارات الع

ة ل  –ال د  –١٧ال   .٢٠٢٠د  –٢الع
اج د. .١٣ اس د. ،م لع د إل اء في آجال  :ج ل أمام الق قاضي وال ح ال

ي اء ال ال لة أث هاد –معق لة الإج ة –م اد ة واق ن ل  –دراسات قان ال
اسع ع –ال ا د ال  . ٢٠٢٠ –الع

ف د. .١٤ الله ال فل علي ع ة في الإ :ن ي ة ال ا ة ال ائيدور أجه ات ال  –ث
ن  لة الفقة والقان ع ع –م ا د ال   .٢٠١٤مارس  –الع

لا د. .١٥ ة :نُهي ال ون ة الإل ة –ال مات عل لة ال ة –م ام ة ال د  –ال الع
را –٤٧  .٢٠١٠ –س

ي د. .١٦ ع ماته :هاد ح ع علي ال ل ع وم قاضي ع  م ال لة  –مفه م
ة و  ن م القان لي للعل ق ال ةال اس د الأول –ال ة –الع ام ة ال   .٢٠١٦ –ال

ة د. .١٧ خ ح سف ال ي  :ي ات الف ام اصة  ة الأماك العامة وال ا م
ة ص ها علي ال في ال ها وتأث اب ها و وع لة  :م ر   م

ة ث الأم ة –ال ل فه الأم ة ال ل  –ل ث ال راسات وال  –٢٨م ال
   .٢٠١٩ –٧٣د الع

  
  
  



  "دراسة مقارنة" انعكاسات التكنولوجيا الحديثة على الدعوى الجنائية

  د. إيهاب عبد الغنى عثمان المغربى

 

٢٧٣١ 

  ثانيا: المراجع الأجنبية: 
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